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 كلمة شكر

ذا والشكر دائما، الذي وفقنا لإتمام هلله عز وجل، وهو المستحق للثناء الحمد 

.عالعمل المتواض  

" بهلولي فاتحكما نتقدم بخالص شكرنا وتقديرينا إلى الأستاذ المشرف الدكتور "

الذي قدم لنا يد العون لإنجاز  هذه المذكرة، وما بذله من جهد معنا، والذي لم يبخل 

ته القيمة، أسأل الله أن يجزيه كل الخير ويديم عليه الصحة  علينا بنصائحه وتوجيها

 والعافية.

كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

 بمناقشة هذه المذكرة وإفادتهم بملاحظتهم القيمة، ولهم منا تحية خاصة وخالصة.

يد العون والمساعدة من قريب أو من  ولا يفوتنا تقديم جزيل الشكر لكل من مد لنا

 بعيد في إتمام هذا العمل المتواضع.

 

 

  



 

 

 

 إهداء

 إلى روح أبي الراحل الذي كان سندا لي في الحياة رحمة الله عليه

إلى أعز وأغلى إنسانة في حياتي، التي أنارت دربي بنصائحها، إلى من منحتني 

مها الله اسر نجاحي أمي الغالية أدالقوة والعزيمة لمواصلة الدرب، إلى قرة عيني و

 وأطال في عمرها.

على دعواتهم لي الذين أشكرهم  أمين"و""كريم"و"كمال"و "نسيم" يإلى إخوان

 بالتوفيق.

 إلى أختي العزيزة وزوجها حفظهم الله عز وجل.

إلى كل من وقفوا بجانبي في إكمال مسيرتي الدراسية وندعو الله أن يتمم علينا 

 بالنجاح.

 زملائي الطلبة مع خالص المحبة إلى 

 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل 

 الطالبة: براهمي ليدية



 

 

 

 إهداء
إلى ملكة حياتي .. إلى صاحبة اللمسة التي ترفعني كلما تضغط الحياة علي و 

إلى من حملتني وهنا على  تصبح أقسى إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها ..

  وهن
 ن غيرها .. حفظها الله و أدامها جنة في بيتنا.و مأمي الغالية إلى 

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار .. إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي 

أرجو من الله أن يمد في عمرك لترى حلمك محققا عن طريقي و ترى  طريق العلم

 ثمارا

 آن قطافها                                        

 ن سواه .. أطال الله عمره و أدامه سندا لحياتنا.و مأبي الغالي إلى 

 إلى من قضيت معهم أجمل طفولة .. أختي طبيبة المستقبل و إخوتي .

إلى من كسبت بفضلهن أجمل ذكريات حياتي .. من تقاسمت معهن الحلو و 

  "زينة"و "رشا" المر صديقاتي 

 إلى كل طالب علم 

 أهدي هذا العمل إلى كل هؤلاء 
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لا وســـــريعا فـــــي تكنولوجيـــــا عـــــالم الاتصـــــالات وعلـــــى رأســـــها يشـــــهد العـــــالم اليـــــوم تطـــــورا هـــــائ
ـــــتي التـــــي باتـــــت مـــــن الوســـــائل التـــــي لا يمكـــــن الاســـــتغناء عنهـــــاي فقـــــد أصـــــبحت الوســـــيلة  الإنترن
المثلـــى فـــي الاتصـــال ونقـــل المعلومـــاتي ويعـــود الفضـــل فـــي ذلـــك إلـــى التقـــدم العلمـــي الهائـــل فـــي 

ــــــة ــــــت الحــــــدود الجغرافي ــــــةي فقــــــد زال ي وتغيــــــر العــــــالم باتجــــــا  الاختصــــــار شــــــبكات الاتصــــــال الرقمي
والاقتــــــراب حتــــــى أصــــــبح العــــــالم اليــــــوم مجــــــرد قريــــــة صــــــغيرةي أيــــــن ســــــمحت  ي شــــــخص بــــــ برام 

بواســــطة الحاســــوب الآلــــي ي أيــــة رقعــــة مــــن العــــالم وفــــي لح ــــات تصــــرف مــــر شــــخص  خــــر فــــ
ــــــرات مســــــت ن امهــــــا  ــــــة مجموعــــــة مــــــن التغي ــــــات التعاقدي ــــــ  العملي ــــــت مــــــن خلال ــــــى نحــــــو عرف عل

نونيــــةي فالتجــــارة الإلكترونيــــة قــــد ســــاهمت فــــي تغييــــر طريقــــة تســــوق المســــتهلكي وذلــــك وبنيتهــــا القا
ب حـــداق نقلـــة نوعيــــة لهـــذا ا خيــــري مـــن التســــوق العـــادي إلــــى نمـــط أخــــر مـــن التســــوق القـــائم فــــي 

 بيئة رقميةي بفضل تقنيات الاتصال الحديثة.

اعـــــــد ممـــــــا لاشـــــــك فيـــــــ  أن العقـــــــود الإلكترونيـــــــة شـــــــكلت تحـــــــولات واضـــــــحة فـــــــي مجـــــــال قو 
التعاقـــــد التقليـــــديي ا مـــــر الـــــذي دفـــــر المشـــــري الجزائـــــري إلـــــى إدخـــــال تعـــــديلات طفيفـــــة فـــــي جـــــل 

أيــــــن اعتــــــرف بالكتابــــــة  5882حيــــــق قــــــام بتعــــــديل القــــــانون المــــــدني فــــــي ســــــنة  القــــــوانين تقريبــــــاي
الإلكترونيــــــة فــــــتقر بمبــــــدأ التعــــــادل الــــــو يفي بــــــين المحــــــرر الــــــورقي والمحــــــرر الإلكترونــــــي مـــــــن 

حتـــــى تســـــتوعب هـــــذا النـــــوي مـــــن ي  2ي كمـــــا اعتـــــرف بـــــالتوقير الإلكترونـــــي1حيـــــق حجيـــــة الإثبـــــات
ولــــــم يقــــــف إلــــــى هــــــذا الحــــــد بــــــل قــــــام ب صــــــدار قــــــانون مســــــتقل بتحكــــــام  المعــــــاملات واســــــتقرارهاي

لكـــــن الملاحـــــ   ي803-52وقواعـــــد خاصـــــة بـــــالتوقير والتصـــــديق الإلكتـــــرونيين وهـــــو قـــــانون رقـــــم 
ـــــــة لتن ـــــــيم المعـــــــاملات الإلكترون ـــــــم تكـــــــن كافي ـــــــ  ل ـــــــوانين خاصـــــــة بهـــــــذ  أن ـــــــذا اســـــــتحدق ق ـــــــةي ل ي

                                                           

ي 00ي ج ر ج جي عدد 5882جوان  58مؤرخ في  58-82من قانون رقم  5 مكرر 353مكرر و 353 راجر المادتان 1 
يتضمن القانون المدنيي ج ر  5752سبتمبر  52مؤرخ في  20-52ي يعدل ويتمم ا مر رقم 5882جوان  52صادر في 
 .5752سبتمبر  38ي صادر في 50ج جي عدد 

 صدر نفس .الم مكرري 355المادة  2 
ي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقير والتصديق الإلكترونييني 5852فيفري  58مؤرخ في  80-52قانون رقم  3 

 .5852فيفري  58ي صادر بتاريخ 82عدد ج.ر.ج.جي 
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ــــــة ــــــانون خــــــاص بالتجــــــارة الإلكتروني ــــــد أصــــــدر ق ــــــانون  المعــــــاملاتي فق ــــــل فــــــي الق ــــــم يتمث -50رق
جـــــواز التعبيـــــر  امـــــل بـــــالعقود الإلكترونيـــــةي ومـــــن ثـــــمأجـــــاز مـــــن خلالـــــ  صـــــراحة التعأيـــــن ي 824

 عن الإرادة باستعمال مختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة لإبرام العقود.

تزايد انتشار المعاملات التجارية الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الإنترنتي أثيرت العديد  مر
مستوى المن الإشكالات والتساؤلات القانونيةي سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على 

 لعل أهمها تلك المتعلقة بركن التراضي باعتبار  ركن أساسي وجوهري لتكوين العقد بصفةو الدوليي 
توافق إرادتين قصد ة والذي ينصرف في الحقيقة لوجود عامةي ومنها بطبيعة الحال العقود الإلكتروني

إحداق أثر قانوني يتمثل في العقدي فخصوصية التراضي أثرت كثيرا على المفاهيم التقليدية السائدة 
 في الن رية العامة للعقود.

يفرضـــــ  الواقـــــر  يضـــــوعات الهامـــــةيعتبـــــر ركـــــن التراضـــــي فـــــي العقـــــود الإلكترونيـــــة مـــــن المو 
ــــة فــــي  ــــة العملي ــــةي حيــــق تكمــــن ا همي ــــة والعلمي ــــة العملي ــــة بالغــــة مــــن الناحي ــــ  أهمي والمســــتقبلي فل
التطــــور الكبيــــر الــــذي عرفــــ  العــــالم فــــي الثــــورة التكنولوجيــــة التــــي مــــن خلالهــــا  هــــر نــــوي جديــــد 

د مـــــــن العقـــــــودي مـــــــن التجـــــــارةي والمتمثلـــــــة فـــــــي التجـــــــارة الإلكترونيـــــــةي وكـــــــذلك  هـــــــور نـــــــوي جديـــــــ
والمتمثــــــــل فــــــــي عقــــــــود التجــــــــارة الإلكترونيــــــــةي التــــــــي تــــــــتم عــــــــن بعــــــــدي ودون الحضــــــــور المــــــــادي 
ـــــــد تعـــــــدى  ـــــــق أصـــــــبح التعامـــــــل بهـــــــا ق ـــــــةي حي ـــــــديني باســـــــتعمال وســـــــائل الاتصـــــــال الحديث للمتعاق
التعامــــل بالتعاقــــد التقليــــديي ن ــــرا لمــــا تتســــم مــــن مزايــــا منهــــا قيمتهــــا الماليــــة الضــــخمةي والاســــتفادة 

ــــذي  مــــن عامــــل ــــةالاهتمــــام باســــتخدازاد الزمــــاني ا مــــر ال أمــــا ي مها فــــي مجــــال التجــــارة الإلكتروني
ــــا ل ــــذي دفعن ــــة الموضــــويي ال ــــى مــــن حداث ــــ  تتجل ــــ ن أهميت ــــة  لاالجانــــب العلمــــي ف هتمــــام بــــ ي لتغطي

ـــــة القـــــوانين التـــــي عالجـــــت  ـــــ ي خاصـــــة فـــــي  ـــــل حداث زالـــــة أي صمـــــو  يكتنف ـــــف جوانبـــــ  وام مختل
يــــةي ا مــــر الــــذي سيســــاعد المتعــــاملين فــــي هــــذا المجــــال بتــــوعيتهم ون مــــت المعــــاملات الإلكترون

 حتى تضمن لهم الثقة وا مان في معاملتهم.

                                                           

 52ي صادر بتاريخ 50عدد  .ج.جير.ج يي يتعلق بالتجارة الإلكترونية5850ماي  58مؤرخ في  82-50قانون رقم  4 
 .5850ماي 
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ن  ن را لتن يم المتتخر للمعاملات تتمثل في أالموضوي دراسة هذا أسباب اختيارنا لإن 
ايد الذي الإلكترونية في الجزائر مقارنة بغيرها من التشريعات خاصة مر الانتشار الواسر والمتز 

عرف  هذا النوي من المعاملاتي وفضلا عن نقص الوعي والثقافة القانونية لدى المتعاملين في 
لى التجارة الإلكترونية خاصة في الدول الناميةي مما يولد خوف وتردد لدى التجار والمستهلكين ع

ر باعتبار  حديق بالإضافة إلى اهتمامنا بهذا النوي من المواضي يالتعامل بهذا النوي من العقود
وأيضا نقص الدراسات المتخصصة المعالجة لهاي خاصة فيما يتعلق بالشق ا هم من ي ألا  يالنشتة

وهو ركن التراضي في العقود الإلكترونيةي وذلك للوقوف على الإشكالات التي يثيرهاي والسعي 
 لإيجاد حلول لها.

ــــي حا ــــ  يلب جــــة ماســــة لوجــــود بحــــق فيمــــا يخــــص أهــــداف دراســــة هــــذا الموضــــويي أهمهــــا ان
متخصــــص الـــــذي يحـــــاول تقـــــديم حلــــول للمشـــــاكل التـــــي  هـــــرت مــــن التعاقـــــد الإلكترونـــــيي بحيـــــق 

تحليـــــــل جميـــــــر الجوانـــــــب التـــــــي يثيرهـــــــا قيـــــــام ركـــــــن  إلـــــــى  ســـــــوف نســـــــعى مـــــــن خـــــــلال الدراســـــــة
ــــــب كافــــــة  ــــــ ي بمــــــا يســــــمح للمتعــــــاملين فــــــي هــــــذا المجــــــال بتجن التراضــــــيي وكشــــــف الغمــــــو  عن

تشــــوب الرضــــاي كمــــا تســــعى هــــذ  الدراســــة للتغلــــب علــــى الصــــعوبات  المخــــاطر والعيــــوب التــــي قــــد
بنـــــاء علــــــى كـــــل مــــــال ســــــبق والإشـــــكالات التــــــي يطرحهـــــا التراضــــــي الإلكترونـــــي وخصوصــــــيت ي و 

ـــي : التاليـــة شـــكاليةالإتطـــر  ذكـــر ي  ـــوجي ف ـــري فـــي مســـايرة التقـــدم التكنول ـــق المشـــري الجزائ هـــل وف
 مجال التعاقد الإلكتروني لاسيما التراضي؟ 

اهجي بدايــــة علــــى ثلاثــــة منــــ ةدراســــال هــــذ   فــــيتــــم الإعتمــــاد ابــــة علــــى هــــذ  الإشــــكاليةي للإج
وذلـــــك مـــــن خـــــلال تحليـــــل النصـــــوص القانونيـــــة المختلفـــــة والمتعلقـــــة بموضـــــوي  بـــــالمنهج التحليلـــــي 

الفقهيــــة التــــي وصــــف بعــــ  الآراء تــــم الدراســــةي إضــــافة إلــــى المــــنهج الوصــــفي الــــذي مــــن خلالــــ  
ـــــت بخصـــــوص الموضـــــوي ـــــ  مـــــن خـــــلال عـــــر  المـــــو ي قيل ـــــم الاعتمـــــاد علي ـــــذي ت ـــــارن  ال نهج المق

ــــــــــي ن مــــــــــت المعــــــــــاملات  ــــــــــات والتوجيهــــــــــات الت ــــــــــف التشــــــــــريعات والاتفاقي ــــــــــين مختل ومقارنــــــــــة ب
 الإلكترونية لاستفادة منها.
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 إلى فصلين على نحو التالي: لدراسة هذا الموضويي تم تقسيم 

 .الفصل ا ول والموسوم بالتفاو  طريق ممهد للإيجاب 

 الفصل الثاني والمعنون باقتران وتطابق الإيجاب بالقبول.  أما 



 

 

 

 

 الفصل ا ول
 يديمهتطريق كالتفاو  

 للإيجاب
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كان للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات  ثار واسعة على العلاقات والتصرفات 
واعد القانونيةي لاسيما في مجال ا نشطة التجاريةي حيق نشتت الحاجة إلى تن يم وتحديق الق

القانونية المتعلقة بهاي ووضر قواعد خاصة تتناسب مر التقنيات الحديثة ووسائل التعاقد 
 الإلكترونيةي وبالتالي مواءمتها مر الوسائل الجديدة.

يمر التراضي في العقد بمرحلة ضرورية لا صنى عنها في التعاقد بصفة عامةي والتعاقد 
ي إذ أن  الغالب في هذا النوي من التعاقد أن يمر الإلكتروني بصفة خاصة وهي مرحلة المفاوضات

بهذ  المرحلةي مما تتيح  من إمكانية التحاور حول جمير عناصر العقدي وذلك قصد الوصول إلى 
توافق إرادتهم في إبرام العقدي حيق يتم التفاو  في العقود التقليدية عن طريق الاتصال المباشر 

مفاوضات باستخدام وسائل الاتصال الحديثةي وذلك تماشيا مر بين أطراف التعاقدي بينما قد تتم ال
 طبيعة التعاقد الإلكترونيي وقد تفضي المفاوضات إلى إبرام العقد أو عدم .

لانعقاد عقد إلكتروني لابد من صدور إيجاب إلكتروني بات من أحد الطرفين لآخري معربا 
ضا اللازمة لانعقاد العقدي فهو نقطة عن إرادت  في التعاقدي حيق يعد الإيجاب أول عناصر الر 

منها العقود المبرمة مود الفقري للعلاقات التعاقدية و البداية الذي يؤسس علي  العقدي حيق يعتبر الع
من خلال الوسائط الإلكترونيةي وكي يتكون القصد يجب أن يبدأ أحد ا شخاص بعر  جازم 

 شخص  خر أو إلى الجمهور بصفة عامة.يتضمن العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرام ي إلى 

 : للإيجاب في مبحثين هماتمهيدي طريق كوبناء على هذ  المسائل ارتتينا تناول التفاو  
 مرحلة ما قبل التعاقد )المبحق ا ول( والإطار المفاهيمي للإيجاب الإلكتروني )المبحق الثاني(.
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 المبحق ا ول

 مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني

تسبق مرحلة التعاقد في الكثير من ا حيان لاسيما في العقود المركبة البالغة ا همية قد 
"ي ونتيجة لازدياد ما قبل التعاقد الإلكتروني" لكبيرة مرحلة يطلق عليها بمرحلةوالصفقات ا

المعاملات التجارية بصفة عامة وعلى المستوى الدولي بصفة خاصةي أصبحت للمفاوضات أهمية 
مستوى ا فراد أو الشركات التجاريةي كما أن هذ  ا همية تزداد في مجال العقود  سواء على

الإلكترونية التي أسفرت عنها التطورات التكنولوجية الحديثةي حيق أصبحت الطريقة التقليدية صير 
 قادرة على مواجهة متطلبات التجارة الإلكترونية .

خلال مطلبيني سنتطرق إلى مفهوم التفاو  وللتفصيل فيما ذكرنا  سنتناول هذا المبحق من 
 .الإلكتروني ) المطلب ا ول (ي ثم نعر  أحكام التفاو  الإلكتروني ) المطلب الثاني (

 المطلب ا ول: مفهوم التفاو  الإلكتروني 
ن را للتعقيد الذي تواجه  العقود الإلكترونيةي يلجت الطرفان إلى مرحلة تمهيديةي والمتمثلة في 

لمفاوضاتي استعدادا لإبرام العقدي ذلك لصعوبة إبرامها من أول وهلةي حيق أن  لابد من مرحلة ا
القيام بمفاوضات مكثفةي والتي قد تستغرق مدة طويلة لإبرام العقد النهائيي كون أن المتعاقد لا 
يصدر إيجابا باتا إلا بعد مفاوضات قد تطولي ا مر الذي يتطلب تحديد تعريف التفاو  

روني ) الفري ا ول ( وبيان خصائص  ) الفري ا ول ( وبعدها نتعر   همية التفاو  الإلكت
 .) الفري الثاني (الإلكتروني 
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 الفري ا ول: تعريف التفاو  الإلكتروني 
فــــــــاو  الإلكترونــــــــيي فيــــــــرى هنــــــــاك محــــــــاولات عديــــــــدة مــــــــن الفقهــــــــاء لتحديــــــــد تعريــــــــف الت

المحادثــــــات وتبــــــادل وجهــــــات الن ــــــر وبــــــذل  "العمليــــــة التــــــي تتضــــــمن سلســــــلة مــــــن :الــــــبع  أنــــــ 
العديـــــــد مـــــــن المســـــــائل بـــــــين المتفاوضـــــــين بهـــــــدف التوصـــــــل إلـــــــى اتفـــــــاق بشـــــــتن حقيقـــــــة معينـــــــةي 
ـــــود الإلكترونيـــــة يـــــتم مـــــن خـــــلال رســـــائل البيانـــــات التـــــي  ـــــاو  فـــــي العق والجـــــدير بالـــــذكر أن التف

 5".لها طرفا المفاوضات عبر الانترنتيتباد

ل للحوار دون حضور مادي معاصر  طراف التفاو  "تباد ف  جانب  خر على أن :عر 
باستخدام وسيلة سمعية بصرية للاتصال عن بعد للاقتراحات والمساومات والمكتبات والتقارير 
والدراسات الفنية والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطراف التفاو  ليكون كل منهما على بينة 

حة ا طراف للتعرف على ما يسفر علي  الاتفاق من  فضل ا شكال القانونية التي تحقق مصل
6حقوق والتزامات".

           

 الفرع الثاني: خصائص التفاوض الإلكتروني 

يتميـــــز التفـــــاو  الإلكترونـــــي بعـــــدة خصـــــائص تفـــــرد  عـــــن صيـــــر  مـــــن التصـــــرفات القانونيـــــة 
 ا خرىي ولعل أهمها تتمثل فيما يلي:

  التفاو  الإلكتروني عقد تمهيدي -أولا
ذا لم تلزم المفاوضات  تهدف هذ  الخاصية إلى التحضير والإعداد لإبرام العقد النهائيي وام
الطرفيني ف نها تهدف إلى إبرام العقد بعد أن يستعد الطرفان لهذا الإبرام عن طريق التفاو  من 

                                                           

مجلة دراسات في   حسن النية في التفاو  الإلكتروني في مجال عقود التجارة الدولية الإلكترونية"ي  زوقاي ناديةي "مبدأ 5 
 .50 ص ي5858أكلي محند أولحاجي البويرةي ي كلية الحقوقي جامعة العقيد 85ي العدد 80ي المجلد لإنساناحقوق 

ي مجلة ا ستاذ الباحق للدراسات القانونية والسياسيةسابقة للتعاقد )دراسة مقارنة("ي  معزوز دليلةي "التفاو  كمرحلة 6 
 .500 ي ص5858ي كلية الحقوقي جامعة أكلي محند أولحاجي البويرةي 85ي العدد 82المجلد 
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ي خلال التوصل إلى اتفاقيات مؤقتة تقود المفاوضين في النهاية لبلورتهم في اتفاق نهائي ف
  7ا خير.

لا تمنح هذ  الخاصية التمهيدية لعقد التفاو  أيا من أطراف  حقا ذا طبيعة مالية تعاقدية 
تتعلق بالعقد النهائيي ولا تمنح كذلك حقا عينيا يحد من سلطات المالك على الشيء موضوي 

حسن النية  التفاو ي بل إن الالتزام الذي ينشئ  التفاو  هو مواصلة العقدي وذلك بناء على مبدأ
 8وشرف التعامل.

 التفاو  يقوم على التبادل وا خذ والعطاء  -ثانيا
يقصد بهذ  الخاصية تعاون الطرفان مر بعضهما البع  لتقريب وجهات الن ر المختلفة 
ويتم ذلك من خلال تبادل العرو  والمقترحاتي بحيق يقدم كل طرف تنازلات من جانب  ب جراء 

الب التي جاء بها حتى يتم التوصل إلى نوي من التوازن بين المصالح التعديل في الشروط والمط
ذا لم يكن هناك مجال أو القدرة على التفاو  أو التنازلي فلا وجود  المتضاربة للطرفيني وام

  9لتفاو .

 التفاو  على العقد ذو نتيجة احتمالية  -ثالثا
نما قد ينتهي التفاو  إذ ليس كل تفاو  على العقد يؤدي بالضرورة إلى إبرام ذلك ا لعقدي وام

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن  إذا تم العدول في مرحلة التفاو  على  10إلى لا شيء 
العقد وكان هذا الانعكاس مصحوبا بخطت أضر بالطرف الآخري فقد يتحمل المفاو  المنسحب 

حسن النيةي خاصة إذا عواقب هذا الخطت على أساس المسؤولية التقصيرية وذلك لإخلال  بواجب 

                                                           

لكترونية وبالتتصيل مر المبرم عبر شبكة الانترنت )وفقا لقانون المعاملات الإ للعقد بشار محمود دوديني الإطار القانوني 7 
 .75 ي ص5882 ثقافة للنشر والتوزيري عمانيالن رية العامة للعقد في القانون المدني(ي دار ال

لنيل شهادة مقدمة   قود التجارة الإلكترونيةي أطروحةبوطالبة معمري الإطار القانوني لعقد التفاو  في مفاوضات ع 8 
 .52ص ي  5855الإخوة منتوريي قسنطينةيجامعة  الدكتورا ي تخصص قانون عامي كلية الحقوقي

 .75 بشار محمود دوديني مرجر سابقي ص 9 
تخصص: قانون خاصي كلية  لنيل شهادة الدكتورا ي مقدمة لزعر وسيلةي التراضي في العقود الإلكترونيةي أطروحة 10 

 .553 صي 5857العلوم السياسيةي جامعة العربي بن مهيديي أم البواقيي الحقوق و 
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كان العذر صير مقبولي كون التفاو  العقدي يحكم  مبد ن : مبدأ حسن النيةي ومبدأ حرية 
 11التفاو .

 التفاو  عقد ذو تصرف إرادي -رابعا
أي أن  من ناحية لا يحدق التفاو  إلا عندما تتج  إرادة المتفاوضان إلى الدخول في 

ومن جانب  خر ف ن إرادة الطرفين حرة تماما طوال عملية التفاو  وذلك بغية إبرام عقد محددي 
طرف الحرية الكاملة في الدخول إلى التفاو  أو المواصلة في  أو العدول  التفاو ي حيق لكل

  12عن  ولو في  خر لح ة وذلك يعود إلى مبدأ الحرية التعاقدية.

ساسي هو أن الحرية معنى ذلك أن كل عقد قابل للتفاو  من قبل الطرفيني ف ن المبدأ ا 
تسود في المفاوضات التي تسبق إبرام العقد النهائيي  ن كل طرف من ا طراف المتفاوضة لا 

 13يدخل المفاوضات إلا بعد أن تكون إرادت  حرةي دون جبر أو إكرا  على التفاو .

 التفاو  الإلكتروني يتم بوسائل إلكترونية  -خامسا
ساسي على وجود وسيلة إلكترونية يتم من خلالها تبادل يعتمد التفاو  الإلكتروني بشكل أ

المقترحات ووجهات الن ري وهذ  أهم ميزة تجعل التفاو  الإلكتروني مختلفا عن التفاو  
ي بمعنى أن التفاو  الإلكتروني لا يتم عن طريق التعبير عن الإرادة المعتادةي ولكن  14التقليدي 

لحضور المادي للطرفين بل يتم إبرام وتنفيذ العقد بتكمل  من بين العقود التي تتم عن بعدي دون ا

                                                           

 .75بشار محمود دوديني مرجر سابقي ص  11 
 .75 ي صالمرجر نفس  12 
لنيل شهادة ماستر في مقدمة حداد عبد السلامي حطاب منالي التفاو  الإلكتروني في عقود التجارة الدوليةي مذكرة  13 

 ي ص5850قالمةي ي 5702ماي  0العلوم القانونيةي تخصص: قانون ا عمالي كلية الحقوق و العلوم السياسيةي جامعة 
50. 

 .50 المرجر نفس ي ص 14 
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هكذا يتم تبادل الآراء في فضاء  حول و  ي15بالوسائل الإلكترونية عبر الانترنت وفي عالم افتراضي
 16العقد الإلكتروني النهائي دون الحاجة إلى الخروج إلى العالم المادي. 

المتعلق بخدمات  525-70تنفيذي رقم بالرجوي إلى القانون الجزائري وخاصة المرسوم ال
" تعرف  :ائل المستعملة في التفاو  كالآتيبع  الوسعلى من   85الانترنتي فقد نصت المادة 

 خدمات " أنترنت " كما يلي : 

 :World Wide Web  ( W. W. W. WEB )خدمة " و ا ب " الواسعة النطاق  -

"  MULTIMEDIAددة الوســـــــائط " خدمــــــة تفاعليـــــــة للاطــــــلاي أو احتـــــــواء صــــــفحات متعـــــــ       
) نصــــــوصي رســــــوم بيانيــــــةي صــــــوت أو صــــــورة ( موصــــــولة بينهــــــا عــــــن طريــــــق صــــــلات تســــــمى 

 نصوص متعددة 

 "Hy pertexte ؛ " 

 : L E-MAIالبريد الإلكتروني  -

 خدمة تبادل رسائل إلكترونية بين المستعمليني       

 : " TELNETتلنات "  -

 .يةة بصيغة المحاكاة الطرفخدمة النفاذ إلى حواسيب متباعد      

 ": FILE TRA NSFER PROTOCOL"   ( FTP )بروتكول نقل الملفات  -

 خدمة تعبئة الملفات عن بعد بصيغة نقطة إلى نقطة.      

 ":  NEWSGROUPSمنبر التحاور "  -

                                                           

 .553 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 15 
لنيل شهادة مقدمة بن جبارة عباسي تكوين العقد الإلكتروني في  ل ن رية العقد في القانون المدني الجزائريي أطروحة  16 

 ي ص5850اليابسي سيدي بلعباسي الدكتورا ي تخصص: قانون خاصي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة جيلالي 
552. 
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وي اهتمام مشترك حول خدمة تسمح بتبادل المعلومات بين مجموعة من المستعملين ذ      
 17."موضوي معين

والملاح  في هذ  المادة أن المشري الجزائري لم يذكر جمير الو ائف ا خرى التي تقوم الانترنت 
 5888سنة أوت  85المؤرخ في  83-5888بتوفيرهاي إلا أن  تدارك ا مري حيق نص في ا مر 

 :مجموعة من هذ  الخدمات نذكر منهامن  على  80في المادة 

 ري لفائدة الجمهور في مجال النقل الآني المباشر للصوت الاستغلال التجا :خدمة الهاتف
عبر الشبكة أو شبكات عموميةي ويسمح لكل مستعمل ثابت أو متنقل باستعمال التجهيز 

 .لالمستعمل بنقطة طرفية لشبكات قصد الاتصال بمستعمل  خر ثابت أو متنق
 إشارات ذات طابر الاستغلال التجاري الآني المباشر عن طريق تبادل  :خدمة التيليكس

برقيي ولمراسلات مرقونة بين مستعملين موصولين بنقاط طرفية في إحدى شبكات 
18المواصلات السلكية واللاسلكية.

        

 الفري الثالق: أهمية التفاو  الإلكتروني 
تمنح مرحلة المفاوضات  طراف العلاقة فرصا عديدة ومتنوعة للتعاقد أكثر مما تمنح  

ليدية وذلك من خلال اعتمادها على وسائل حديثة تتميز بالسرعة في الاتصال المفاوضات التق
 وسهولة البحق على الخيارات التي تقدمها المواقر الإلكترونية.

دة جوانبي يمكن إجمالها يمكن القول بتن أهمية التفاو  في العقود الإلكترونية تبرز في ع
 :فيما يلي

 رصبة  والتوتر من جانب طرفي العقدي كون  يخلق التفاو  عبر الانترنت يقضي على القلق
 التفكر بعناية للتحقق من ملاءمة  العقد لل روف والتطلعاتيلدى كل منهما في الإبطاء و 

                                                           

كيفية إقامة خدمات "أنترنت" تعلق بضبط شروط و تي 5770أوت 52مؤرخ في  525-70مرسوم تنفيذي رقم  17 
 .5770أوت  52ي صادر بتاريخ 23عدد  .ر.ج.جيواستغلالهاي ج

المواصلات السلكية واللاسلكيةي بيحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و  ي5888أوت  2مؤرخ في  83-5888أمر رقم  18 
 .5888صادر  ي00عدد  .ج.جير.ج
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أو للبحق عن طريق لتمويل العقدي لذا ف ن المفاوضات تساعد على خلق أنسب الشروط 
 19لإبرام العقد النهائي.

 لتعرف على الشخص المتعاقد وكذلك على طبيعة المحل تتميز العقود الإلكترونية بصعوبة ا
والضمانات ومن  ف ن المفاوضات تمنح لكل طرف المجال لطر  أكثر من تساؤل بهدف 

زالة القلق الذي ينتاب  حول شخصية المتعاقد مع .  20التتكد وام
  وذلك عن طريق كما ت هر أهمية التفاو  الإلكتروني من خلال توفير الوقت والمصاريف

ائل البيانات على الإنترنتي حيق أن  يشكل جزءا خاصا من بلورة وصياصة العقد رس
 21النهائي المبرم.

  تلعب المفاوضات الإلكترونية باعتبارها مرحلة ما قبل التعاقدي دورا فعالا في الحد من
النزاعات المستقبليةي ذلك  ن إنهاء التفاو  سلبا يؤدي إلى تفادي عقد إلكتروني معيبي 

 22ينتج عن  نزاعات بين أطراف العقد. الذي
  يلعب التفاو  الإلكتروني دورا مهما في تفسير العقدي حيق ت هر أهميت  من خلال قدرة

ة  طراف العقدي في حالة الغمو  أو النقص في يالقاضي على استنتاج النوايا الحقيق
 23شروط العقد عن طريق التفاو .

 لتي يتم من خلالها إعداد جوانب العقد وتحضير  تبرز أهمية مرحة التفاو  في الحيوية ا
من خلال الن ر في جمير الجوانب القانونية والفنيةي وبيان الطرف الآخر ووضع  القانوني 
والفنيي بالإضافة إلى تحديد محتوى العقد و لية التحضير ل  حسب مصلحة طرفي العلاقة 

  24تحديد القانون الواجب التطبيق. والبعد قدر الإمكان عن الخلافات التي تنشتي إضافة إلى

                                                           

ثبات التعاقد الإلكترونيمندى عبد الل  محمود حجازىي التعبير عن الإرادة عمن طريق الا 19  وفقا لقواعد الفق   نترنت وام
 .577 ي ص5858ي دار المناهج للنشر والتوزيري عماني (دراسة مقارنة) الإسلامي والقانون المدني 

 .587 بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص 20 
 .52 زوقاي ناديةي مرجر سابقي ص 21 
 .587 ص مرجر سابقي بن جبارة عباسي 22 
 .505 معزوز دليلةي مرجر سابقي ص 23 
 أركان ي إثبات ي القانون الواجب التطبيقي حمايت ) لكترونيةفواز محمد المطالقةي الوجيز في عقد التجارة الإمد  مح 24 
 .05 ي ص5880ي دار الثقافة للنشر والتوزيري عماني (-دراسة مقارنة-تشفير"ي التوقير الإلكتروني ل"ا
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 المطلب الثاني: أحكام التفاو  الإلكتروني 
تتضــــــمن مرحلــــــة التفــــــاو  علــــــى العقــــــد الإلكترونــــــي مناقشــــــة شــــــروط هــــــذا العقــــــد وتحديــــــد 
الاحتياجـــــــات ا ساســـــــية بالإضـــــــافة لدراســـــــة جـــــــدوا  مـــــــن الناحيـــــــة الاقتصـــــــادية للطـــــــرفين بهـــــــدف 

ـــــى اتفـــــاق بشـــــتن ي وقـــــد تكـــــون هـــــذ   المفاوضـــــات طويلـــــة أو قصـــــيرة ا مـــــدي كمـــــا أنـــــ  التوصـــــل إل
تحــــــت م لــــــة القــــــانوني وتنشــــــت بينهمــــــا علاقــــــة  نبمجــــــرد دخــــــول الطــــــرفين فــــــي التفــــــاو  يقعــــــا

قانونيـــــة ترتـــــب التزامـــــات قانونيـــــة علـــــى عـــــاتق كـــــل طـــــرفي ا مـــــر الـــــذي يســـــتلزم بيـــــان مراحـــــل 
ـــــي ) فـــــالتفـــــاو  الإلكترونـــــي ) الفـــــري ا ول (ي ثـــــم ذكـــــر الآثـــــار المترتبـــــة عـــــن الت او  الإلكترون

 .الفري الثاني (

 الفري ا ول: مراحل التفاو  الإلكتروني  
يمر التفاو  من خلال مراحل أو إجراءات معينة تبدأ بتحديد الاحتياجات والمطالبي ثم 

 : مقدم الخدمةي وفيما يلي بيان ذلكوضر كراسة الشروطي إضافة إلى اختيار 

 تحديد الاحتياجات  -أولا
الاحتياجات ا ساسية من قبل العميل للمدين بشكل واضح ودقيق حتى يتمكن يتم تحديد 

ي ولو اقتضى ا مر 25المدين من الوصول إلى الهدف ا ساسي والغاية التي يسعى إليها العميل 
الاستعانة بخبيري ولا يتعين على المورد بحكم احتراف  بتن يحيط ذلك من تلقاء نفس ي إلا إذا كانت 

ي القواعد العامةعن تقر ضمن المعتاد والمتلوفي أما إذا خرجت تلك المطالب  طلبات العميل
ي حيق يلتزم العميل المتفاو  بتحديد 26فيتعين على العميل إبرازها كي يتم التفاو  على أساسها 

المعدات وأجهزة وبرامج تلبي أصراض  ورصبات  التعاقديةي لذا أطلق على هذا العنصر عند الفق  
 27اسة الجدوى".بمصطلح "در 

                                                           

 .00 المطالقةي مرجر سابقي ص محمد  فوازمد مح 25 
 .550 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 26 
والفرنسي(ي دار النهضة أحمد عبد التواب محمد بهجتي إبرام العقد الإلكتروني ) دراسة مقارنة بين القانون المصري  27 

 .20 ي ص5887العربيةي القاهرةي 
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 وضر كراسة الشروط  -ثانيا
ي فيما يسمى 28بعد تحديد المتطلباتي يشري العميل في إعداد متطلبات  وشروط  التعاقدية 

 29كراسة الشروطي وهو مستند إلكتروني بسيط يحتوي على العديد من النقاط المكتوبة المهمة.

يطلب من العميل أن يمنح ل  تعد كراسة الشروط مستلة إجباريةي يلتزم مقدم الخدمة أن 
لا  كراسة الشروط يحدد بوضو  احتياجات  والغاية من التعاملي والطرق المقترحة لتحقيق أهداف ي وام

 30تعر  مقدم الخدمة لمسؤولية التعامل من دون وضو  ا هداف والشروطي بالتعاون مر العميل.

جمير أسباب الخلافي وذلك يجب أن يتعاون الطرفان ويبذلان جهدا في هذا المجالي لتجنب 
من خلال إعداد مستندات متكاملة تساعد على إبرام عقد إلكتروني ناجحي وتحديد المسؤولية عن 

  31أي أضرار محتملة.

  اختيار مقدم الخدمة -ثالثا
بعد أن ينتهي العميل من تحديد احتياجات  وتجهيز دفتر الشروطي ينتقل إلى اختيار الجهة 

ي والتي يمكن أن تؤمن احتياجات  في أفضل ال روفي  وقد تكون هذ  الجهة التي تقدم ل  الخدمة
 داخل بلد  أو خارجهاي من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. 

عندما يقوم العميل باختيار مقدم الخدمة يتخذ بعين الاعتبار أن يتمتر هذا ا خير بالسمعة 
سداء النصح ل  للحصول على منتج أو خدمة الطيبة والخبرة الكافيةي ويجوز ل  الاستعانة بخبير لإ

 32جيدة بتفضل المواصفات. 

 

                                                           

 .550 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 28 
 .555 بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص 29 
إلياس ناصيفي العقود الدولية ) العقد الإلكتروني في القانون المقارن (ي توزير منشورات الحلبي الحقوقيةي بيروتي  30 

 .50 ي ص5887
 .555 باسي مرجر سابقي صبن جبارة ع 31 
 .52 إلياس ناصيفي مرجر سابقي ص 32 
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إذا توافرت هذ  المراحل سالفة الذكري يكون التفاو  قد بني على أسس واضحة وسليمة من 
  33شتنها أن تؤدي إلى إبرام عقد ناجح في حال تلاقي الإرادتين المتعاقدتين.

 الفري الثاني:  ثار التفاو  الإلكتروني 
العقد بصفة عامة من مصادر الالتزامي وعقد التفاو  الإلكتروني شتن  شتن العقودي  يعد

يرتب التزامات متعددة على عاتق كل طرفي إذ يعد الالتزام بالتفاو  بحسن نية من الالتزامات 
الرئيسيةي حيق يقتضي على الطرفين احترام هذا ا خير والالتزامات الثانوية التي تتفري عن  وتقوم 

: الالتزام بالتعاوني الالتزام لتزامات هيلى جانب ي حتى يتم التفاو  على أكمل وج ي وهذ  الاإ
بالإعلامي الالتزام بالنصح والإرشادي والالتزام بالاعتدال والجديةي إضافة إلى الالتزام بعدم إفشاء 

 ى.ي حيق سنتناول كل التزام على حدا سرار

 مبدأ الالتزام بحسن النية   -أولا
إن الالتـــــــزام بالتفـــــــاو  بحســـــــن النيـــــــةي هـــــــو الالتـــــــزام ا ساســـــــي فـــــــي مرحلـــــــة المفاوضـــــــات 
التـــــي تســــــبق إبــــــرام العقــــــد  ن التفــــــاو  لا يصــــــح بدونــــــ ي إذ يجــــــب علــــــى المتفــــــاو  أن يتســــــم 
بالنزاهـــــة والصـــــدق وا مانـــــةي باعتبـــــار أن الالتـــــزام بحســـــن النيـــــة التـــــزام تبـــــادلي يقـــــر علـــــى عـــــاتق 

ـــــــ34ا طـــــــراف المتفاوضـــــــة  ـــــــذلك لا ي ومن ـــــــةي ل ـــــــذل عناي ـــــــيس بب ـــــــق نتيجـــــــة ول ـــــــزام بتحقي   يعـــــــد الت
يســــتطير المتفــــاو  أن ينفــــي عنــــ  المســــؤولية ب ثبــــات أنــــ  بــــذل كــــل طاقتــــ  ليكــــون حســــن النيــــة 

فـــــي فقرتهـــــا ا ولـــــى مـــــن  585مـــــن نـــــص المـــــادة ي وهـــــو مـــــا يســـــتنتج 35ولـــــم يـــــتمكن مـــــن ذلـــــك 
طبقــــــا لمــــــا اشــــــتمل عليــــــ   : "يجــــــب تنفيــــــذ العقــــــدالمــــــدني الجزائــــــري إذ تــــــنص علــــــى أنــــــ  القــــــانون

 36وبحسن النية ".

                                                           

 .552 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 33 
 .02 حداد عبد السلامي حطاب منالي مرجر سابقي ص 34 
 .552 بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص 35 
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  36 
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جد مجالا لذا ف ن مبدأ حسن النية في العقود بشكل عام والعقود الإلكترونية بشكل خاص ي
ي وتزداد أهمية هذ  المرحلة في حال إذا كان أحد الطرفين محترف واسعا في مرحلة التفاو 

محل التعاقدي ا مر الذي يتطلب مجال و حول والآخر مستهلكي الذي لا يتمتر بالمعرفة الكافية 
 37حمايت  قانونا.

 الالتزام بالتعاون  -ثانيا
يقصد بهذا الالتزام تحديد الهدف الرئيسي والغر  من العقد الذي يسعى الطرفان إلى إبرام ي 
وبيان الاحتياجات الفعلية الفورية في مكان العقد بحيق يكون أحدهما يستطير دراسة  روف الآخر 

  38على إتمام العقد.ومدى قدرت  

إن الالتزام بالتعاون هو شكل عام  حد م اهر التفاعل الاجتماعي ونمط من السلوك 
الاجتماعي البشريي حيق يشمل اتخاذ ا طراف لكافة الإجراءات والتدابير الضرورية التي يمكن 

 39للطرف المفاو  الآخر الاستفادة منها.

ليس بالضرورة أن يتم النص عليها صراحةي بل يفتر  الالتزام بالتعاون والمساعدة المتبادلة 
وجود  بشكل ضمنيي حيق يتجسد هذا الالتزام بالتعاون في التشاور والمشاركة في إعداد سيناريو 
أو جدول المفاوضات وتحديد مكان وزمان إجرائهاي والاتفاق على تحديد الخبراء الفنيين 

  40والاستشاريين.

                                                           

 .857 معزوز دليلةي مرجر  سابقي ص 37 
 . 28 محمد فواز محمد المطالقةي مرجر سابقي ص 38 
 .23 حداد عبد السلامي حطاب منالي مرجر سابقي ص 39 
ي العدد مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية"" يأرجيلوس رحابي "الإطار القانوني للتفاو  في العقد الإلكتروني 40 

 .22 ي ص5850ايةي أدراري ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة أحمد در 83
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زام بالتعاون على صور أو أفعال محددةي فطبيعت  ترف  القيام لا يمكن أن يقتصر هذا الالت
بذلكي حيق يعتبر كل عمل أو واجب تتطلب  المفاوضات من سلوكهمي سلوكا ملزما مثل المثابرة 

 41في مواعيد التفاو  والجدية في مناقشة العرو .

 الالتزام بالإعلام  -ثالثا
حق بالتعاوني بل يستمر الالتزام بالتزام لا لا تنتهي مراحل المفاوضات على العقد بالالتزام

  42.يتبع ي وهو الالتزام بالإعلام

يعرف هذا الالتزام على أن : "التزام قانوني قبل إبرام العقد الإلكترونيي والذي بموجب  يلتزم 
بتقديمها في الوقت  -وهو الذي يمتلك المعلومات المتعلقة بالعقد الذي سيتم إبرام   -أحد ا طراف 

 43لمناسبي بكل شفافية وأمانة للطرف الآخر الذي لا يمكن  معرفتها بطريقت  الخاصة".ا

يعتبر الالتزام بالإعلام أحد أهم الضمانات القانونية لضمان سلامة الطرف الآخر إذا كان 
مستهلكاي حيق يلتزم المتفاو  عبر الإنترنت بتزويد المتفاو  الآخر بجمير المعلومات التي 

العقدي ن را  ن التفاو  عبر الانترنت لا يستند على أساس الحماية العامة التقليدية يعرفها حول 
للإرادة العقدية المتعلقة بن رية عيوب الإرادةي بل هو بحاجة إلى حماية خاصة وناجعةي  ن أحد 

اثة المتفاوضين قد يكون مهني كما أن محل التعاقد قد يتميز بنوي من التعقيد وهذا بالرجوي إلى حد
 44هذ  المبيعات.

منهــــا القــــانون المــــدني فــــي  قــــوانينإلــــى هــــذا الالتــــزام فــــي عــــدة  وقــــد أشــــار المشــــري الجزائــــري
ــــــانون رقــــــم 32545المــــــادة  ــــــق بحمايــــــة المســــــتهلك و  83-87ي و كــــــذا الق قمــــــر الغــــــ  فــــــي المتعل

                                                           
 .553 بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص 41
 . 25 محمد فواز محمد المطالقةي مرجر سابقي ص 42
لنيل شهادة  مقدمة عجالي خالدي الن ام القانوني للعقد الإلكتروني في التشرير الجزائري ) دراسة مقارنة (ي أطروحة 43 

 . 528ي ص5850لوم السياسيةي جامعة مولود معمريي تيزي وزوي دكتورا ي التخصص: القانوني كلية الحقوق والع
 .575 معزوز دليلةي مرجر سابقي ص 44 
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52من أمر 325المادة راجر  45 
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المتعلـــــــق بالقواعـــــــد العامـــــــة المطبقـــــــة  82 -58ي وأيضـــــــا فـــــــي القـــــــانون رقـــــــم 46منـــــــ   55المـــــــادة 
ـــــى الم ـــــي المـــــادة عل ـــــة ف ـــــ  80مارســـــات التجاري ـــــذي رقـــــم 47من ـــــي المرســـــوم التنفي  - 82ي و كـــــذا ف

ــــــين ا عــــــوان الاقتصــــــاديين  382 ــــــود المبرمــــــة مــــــا ب ــــــي العق ــــــذي يحــــــدد العناصــــــر ا ساســــــية ف ال
 48من . 80والمستهلكين في نص المادة 

إعادة  الالتزام بالإعلام في التفاو  الإلكتروني في مجال التجارة الدولية يسعى إلىإن  
التوازن وتحقيق المساواة في المعرفة بين ا طراف المتعاقدة لتحقيق الرضا المناسبي حيق يعتبر 
عدم المعرفة بين ا طراف المتعاقدة هو ا ساس الجوهري الذي أدى إلى وجود وبلورة هدا الالتزام 

  49بهدف إزالة أو على ا قل تضييق من فجوة التفاوت المعرفي بين المتعاقدين.

اعتبر الفق  وجوب الالتزام بالإعلام أن  التزام ببذل عنايةي بحيق يلتزم المورد تزويد العميل 
بكافة البيانات والمعلومات وملحقات المنتجي والتي توضح حقيقة موضوي العقد و طرق استخدام  

 50ومخاطر  لتجنب ذلكي من  المورد لا يكون ملزما بتحقيق النتيجة.

 لنصح والإرشاد الالتزام با -رابعا
ي هر هذا الالتزام في العقود المبرمة بين شخص محترف و خر عادي بسبب اختلاف 
الخبرةي ويتجلى بشكل خاص في عقود شراء ا دوية التي تستدعي النصح والتوجي  من الصيدلي 
للعميلي فعند طر  علاج عبر الإنترنت يجب على الشركة التي عرضت  أن توضح النصائح 

                                                           

لق بحماية المستهلك وقمر الغ ي ي يتع5887فيفري  52مؤرخ في  83-87من القانون رقم  55المادة راجر  46 
 .5887مارس  0ي صادر بتاريخ 52عدد جي ج.ر.ج.

ي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةي  5880يونيو  53مؤرخ في  85-80القانون رقم من  80المادة راجر  47 
 .5880يونيو  55ي صادر بتاريخ 05عدد  .ر.ج.جيج
يتعلق بتحديد العناصر ا ساسية  ي5882سبتمبر  58مؤرخ في  382-82من المرسوم التنفيذي  80المادة راجر  48 

 55ي صادر بتاريخ 22عدد  .ج.جير.ين والبنود التي تعتبر أساسيةي جللعقود المبرمة بين ا عوان الاقتصاديين والمستهلك
 . 5882سبتمبر

 .25 ي صمرجر سابقحداد عبد السلامي حطاب منالي 49
 .25 محمد فواز محمد المطالقةي مرجر سابقي ص 50 
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ي ذلك حتى يتم الاطلاي على النصائح المذكورة مر الإعلان 51ت للجمير بنوي من الوضو والتعليما
 52المرسل عبر الانترنت.

يجــــب علــــى المتفــــاو  أن يقــــدم رأيــــ  لضخــــر حــــول صــــحة وجــــدوى بعــــ  القــــرارات التــــي 
ــــ   ــــ برام العقــــد وأهمهــــا نصــــح  بعــــدم إبــــرام عقــــد لا يســــتجيب لنيت ــــك المتعلقــــة ب يتخــــذهاي خاصــــة تل

ــــ  فــــي الشــــ ــــ  أيضــــا أن يتبنــــى حــــلا محــــددا يتناســــب مــــر احتياجات ــــزم 53راء ويمكن ي والشــــخص المل
بالنصـــــــيحة والإرشـــــــاد هـــــــو الشـــــــخص ذو الخبـــــــرةي وهـــــــذ  الصـــــــفة موجـــــــودة فـــــــي المهنـــــــي كـــــــذلكي 
للإيجــــاد تــــوازن بــــين الخبــــرة المتــــوفرة لديــــ  واحتياجــــات العميــــل الــــذي يريــــد الحصــــول علــــى عقــــد 

فـــــي مســـــتوى أقـــــل وأدنـــــى مـــــن المنـــــتج مـــــن حيـــــق المعرفـــــة  يناســـــب احتياجاتـــــ ي  ن هـــــذا ا خيـــــر
بمهنتـــــ ي ويـــــتم مواجهـــــة هـــــذا العجـــــز الموجـــــود لـــــدى العميـــــل مـــــن خـــــلال تقـــــديم النصـــــح والإرشـــــاد 

برام عقد يتسم بالتوازنلإزالة   .الغمو  وام

للتعاون والإعلامي وينطبق على التعامل مر ا شياء التي لالتزامين  لذا ف ن هذا الالتزام مكمل
 54ي على مخاطر تهدد سلامة المجتمر سواء بطبيعتها أو بسبب خطت في استعمالها.تنطو 

 الالتزام بالاعتدال والجدية  -خامسا
الالتزام بالاعتدال تبادل المناقشة والاقتراحات بين طرفي العقد وترك للطرف الآخر فترة يعني 

الغ فيها أو صير متوازيةي فلا بكافية من التفكير والدراسة والتتملي لذلك إذا كانت المقترحات م

                                                           

 3بالرجوي لنص المادة  نترنت مح ور في القانون الجزائريشارة إلى أن مستلة بير المواد الصيدلانية عبر الاتجدر الإ 51 
 من قانون التجارة الإلكترونية.

 .23 محمد فواز محمد المطالقةي مرجر سابقي ص 52 
  .537 معزوز دليلةي مرجر سابقي ص 53 
 .20-23محمد فواز محمد المطالقةي مرجر سابقي ص ص  54 
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ال للقبولي حيق أن الالتزام بالاعتدال في التفاو  يتطلب الجدية بين الطرفين من خلال دراسة جم
 55العرو  بقصد حقيقي في العقد.

يتطلــــــب الاعتــــــدال أيضــــــا إلــــــزام المفــــــاو  بالصــــــدق وعــــــدم الإدلاء ببيانــــــات أو معلومــــــات 
وضــــــوعية وعقلانيــــــةي وكــــــذلك الاعتــــــدال فــــــي تقــــــديم كاذبــــــةي والعمــــــل بشــــــفافية والتفاعــــــل بكــــــل م

العــــــرو  حتــــــى لا يكــــــون هنــــــاك مبالغــــــة حتــــــى لا تتســــــبب فــــــي فشــــــل المفاوضــــــاتي وعليــــــ  أن 
ــــاو  فــــي المواعيــــد  ــــى إنهــــاء عمليــــة التف ــــرم المعاهــــدات وا عــــراف التجاريــــة وأن يحــــرص عل يحت

ــــك بغــــر  الانضــــباط خــــلال هــــذ  الفتــــرة الســــابقة ع56المحــــددة والمناســــبة  ــــى التعاقــــدي كمــــا ي وذل ل
ــــــدال فــــــي  ــــــزام بالاعت خــــــلال الالت ــــــي مــــــن شــــــتنها انتهــــــاك وام ــــــة المفرطــــــة والت ــــــب ا ناني يوجــــــب تجن

  57التفاو .

 الالتزام بعدم إفشاء ا سرار  -سادسا 
يجب على المفاو  الالتزام التام بالامتناي عن الكشف عن المعلومات السرية التي صادفها 

إذا كانت المفاوضات جارية بشتن بير شركة على سبيل خلال المفاوضات الإلكترونيةي حيق 
المثالي وكان المتفاو  قد تحصل على معلومات سرية حول تلك الشركة فيجب علي  الامتناي 

 58تماما عن الإفصا  عنها أو نقلها لضخريني سواء أثناء التفاو  أو بعد .

و  عن إفشاء السر يؤكد الفق  أن مضمون هذا الالتزام لا يقتصر على امتناي المفا
ي  ن  لم يكن 59بل يمتنر أيضا عن استغلال  إذا انتهت المفاوضات دون إبرام العقد  لضخريني

ذا أفشى هذ  ا سرار  ليعرف بهذ  ا سرار لولا اتفاقية التفاو  التي أبرمها مر الطرف الآخري وام

                                                           

ي في الحقوق لنيل شهادة الماستر مقدمة دحدا  سهيلةي رزقي ليلىي الإطار القانوني للفترة ما قبل التعاقدي مذكرة 55 
-00ي ص ص 5853تخصص: قانون خاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة عبد الرحمان ميرةي بجايةي 

02. 
 .550بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص  56 
 .02 رزقي ليلىي مرجر سابقي ص ا  سهيلةيدحد 57 
 .557لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص  58 
 . 573معزوز دليلةي مرجر سابقي ص  59 
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عن خطئ  إلحاق الضرر دون موافقة المفاو ي يكون قد ارتكب خطت يستدعي مسؤوليت  إذا ترتب 
  60 .بالطرف الآخر

الالتزامي حيق تطرق إلي  في قانون التجارة  عن النص على هذالم يتهاون المشري الجزائري 
"ضمان أمن المعلومات  من  على أن : 83الفقرة  52المادة والتي تنص  82 -50الإلكترونية رقم 
لكترونيي أي استخدام وسيلة علمية وتقنية ي يعني بهذا الضمان ن ام التشفير الإ61وسرية البيانات"

لمنر الغير من الإطلاي على المعلومات التي تعد سرية  صحابهاي كما ن م  أيضا من خلال 
 80.62 -52من القانون رقم  87و  80الفقرة  85المادة 

كما يتمتر صاحب تلك ا سرار بالحق في التعوي ي وهو تعوي  يشمل التي قد تحصل 
الآخر من استعمال أو إفشاء تلك ا سراري ويكون ذلك حسب أحكام القانون الواجب عليها الطرف 

 63التطبيق على عقد المفاوضة.
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 المبحق الثاني

 الإطار المفاهيمي للإيجاب الإلكتروني
مة لانعقاد العقدي سواء كان عقدا مبرما بوسائل تقليدية أو عقدا مبرما تقتضي القاعدة العا

 بالوسائل الإلكترونيةي صدور إرادتين متطابقتين.

يعد الإيجاب الإلكتروني الإرادة ا ولى في العقود الإلكترونيةي ب  تنقل إرادة الموجب إلى 
هذا عكس ما كانت علي  قبل الطرف الثانيي حيق يتم التعبير عن  باستخدام وسائط رقميةي و 

 هور المعلوماتيةي لذا يجب أن يحتوي على جمير العناصر ا ساسية الخاصة ب  ليتم إصدار 
 . أن ينجر عن  إشكالات في المستقبلقبول كامل لا يحتوي على أي خلل يمكن 

ــــت تكنولوجيــــا الكمبيــــوتر مــــن الممكــــن التعبيــــر عــــن الإرادة مــــن خــــلال الانترنــــتي كمــــا  جعل
ــــى الســــلر والخــــدمات المتنوعــــةي رصــــم تواجــــدها أتيحــــ ــــر مــــن التجــــار الحصــــول عل ت الفرصــــة للكثي

ي فكــــل مــــن يريــــد إبــــرام المصــــاريففــــي أمــــاكن بعيــــدةي حيــــق اختصــــرت هــــذ  التكنولوجيــــا الزمــــان و 
ذا نــــال  عــــلان تتكيــــد  فــــي إبــــرام العقــــدي وام ــــى هــــذ  الشــــبكةي وام صــــفقة معينــــة عليــــ  فقــــط الــــدخول إل

 . القبول يتم هذا ا خير

الإيجاب الإلكتروني ومر مراعاة خصوصيت ي وأن  يتم عن بعد ومن خلال الوسائل 
 الإلكترونيةي يثير العديد من الإشكالات التي ينبغي دراستها.

للتفصيل في هذ  المستلة سنتناول هذا المبحق من خلال مطلبيني حيق سنتطرق إلى ماهية 
 .)المطلب الثاني(أحكام الإيجاب الإلكتروني ثم ضوابط و )المطلب ا ول( الإيجاب الإلكتروني 
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 المطلب ا ول: ماهية الإيجاب الإلكتروني 
لا شك أن الإيجاب الإلكتروني عبر الانترنت ل  مفهوم خاص يميز  عن الإيجاب الذي يتم 
بالطريقة التقليديةي فباعتبار أن الانترنت شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعدي تعطي للإيجاب 

 وما خاصا ضمن هذ  الخصوصية.مفه

)الفري قصد الوقوف على هذ  الخصوصيةي سنتطرق لدراسة تعريف الإيجاب الإلكتروني 
ي  )الفري الثالق(عما يشابه  ي لنتطرق بعدها للتمييز بين  و )الفري الثاني(ي ثم خصائص  ا ول(

 .)الفري الرابر(لنعر  صور الإيجاب الإلكتروني في ا خير 

 ل: تعريف الإيجاب الإلكتروني الفري ا و 
في  ل عدم وجود تعريف قانوني دقيق للإيجاب الإلكتروني في ضوء ا ن مة القانونية 

ل المن مة لكن لم يمنر ذلك بع  الدو المستلةي وأعطا  تعاريف عديدةي و الداخليةي تناول الفق  
 ء تعريف ل .كذلك بع  الاتفاقيات الدولية من محاولة إعطاللتجارة الإلكترونية و 

 التعريف الفقهي للإيجاب الإلكتروني  -أولا
" تعبير بات عن الإرادة ا ولى التي  :ب الإلكتروني بصورة عامة على أن يعرف الفق  الإيجا

مكان التعاقد مع ي ضمن شروط معينةي بحيق إذا  ت هر في العقدي عارضة على شخص  خر وام
 64.اقترن ب  القبول المطابق ل  انعقد العقد "

"العر  الصادر من شخص يعبر ب  بوج  جازم عن  :على أن ويعرف  جانب  خر من الفق  
 65.إرادت  في إبرام عقد معين بحيق إذا ما اقترن ب  قبول متطابق انعقد العقد"

هذ  بع  التعاريف التي قدمها الفق  للإيجاب بصفة عامةي وما يهمنا في هذا الصدد هو 
"كل ما يصدر أولا من أحد  :جانب من الفق  أن هذا ا خير هو رىالإيجاب الإلكترونيي حيق ي

                                                           

 .55 أحمد عبد التواب محمد بهجتي مرجر سابقي ص 64 
لي للبضائري دار حمودي محمد ناصري العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الانترنت مر التركيز على العقد البير الدو  65 

 .552 ي ص5855التوزيري عماني لنشر و الثقافة ل
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المتعاقديني سواء قول أو كتابة أو صير ي عن طريق استخدام إحدى وسائل الاتصال الحديثة 
انعقاد العقد بمجرد شاء وبما يدل على الانصراف إرادته إلى إنالأساسية، و متضمنا كافة العناصر

 66.القبول"

 خر من الفق  عرف  على أن : "التعبير عن الإرادة عبر شبكة الانترنت  في حين هناك جانب
الصادر من شخص إلى شخص  خر أو عدة أشخاص صير محدديني يعر  في  الموجب إبرام 

 67العقد ".

"تعبير جازم عن الإرادةي يتم عن بعد عبر  كما يذهب جانب  خر من الفق  إلى تعريف  بتن  :
نت مسموعة أم مرئية أم كلتيهماي ويتضمن كافة الشروط والعناصر تقنيات الاتصالي سواء كا

 68ا ساسية للعقد المراد إبرام  بحيق ينعقد ب  العقد إذا ما تلاقى مع  القبول".

 التعريف القانوني للإيجاب الإلكتروني  -ثانيا
للإيجاب تعريف  لم يعط أما تعريف الإيجاب من الناحية القانونيةي فنجد أن المشري الجزائري

نما اكتفى فقط بذكر الوسائل التي يتم من  سواء تعلق ا مر بالإيجاب التقليدي أو الإلكترونيي وام
الفقرة  28في المادة وذلك ي والتي أوردها على سبيل المثال لا الحصر لتعبير عن الإرادةخلالها ا

و بالكتابة أو بالإشارة والتي تنص على أن : "التعبير عن الإرادة يكون باللف  أ ا ولى من ق م ج
 69.المتداولة عرفاي كما يكون باتخاذ موقف لا يدي شكا على دلالة مقصود صاحب "

كمــــا يكـــــون باتخــــاذ موقـــــف "فــــي عبارتهــــا ا خيـــــرة  الســــالفة الـــــذكر المـــــادة نصلــــباســــتقرائنا ف
فهـــــم منهـــــا أن المشـــــري الجزائـــــري أجـــــاز يي لا يـــــدي أي شـــــك فـــــي دلالتـــــ  علـــــى مقصـــــود صـــــاحب  "

                                                           

ي 5858مصطفى أحمد إبراهيم نصري التراضي في العقود الإلكترونية ) دراسة مقارنة (ي دار النهضة العربيةي القاهرةي  66 
 .550 ص

67  GHAZOUANI Chiheb, Le Contrat de Commerce électronique, Latrach édition, Tunis, 
2011, p121. 

ي العلوم الإنسانيةمجلة الحقوق و ط أمينةي "التراضي في العقد الإلكتروني في  ل التغيرات المستجدة"ي العربي شح 68 
 .520 ي ص5855ي الجزائري 5ي جامعة الجزائر 83ي العدد 50المجلد 

 يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق. ي20-52أمر رقم  69
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 353ة التعبيــــر عــــن الإرادة باســــتعمال وســــائل الاتصــــال الحديثــــةي وهــــو مــــا أكدتــــ  المــــادة إمكانيــــ
: " يعتبــــــر الإثبــــــات بالكتابــــــة فــــــي الشــــــكل التــــــي تــــــنص علــــــى أنــــــ  نفســــــ  مــــــن القــــــانون 5مكــــــرر 

الإلكترونـــــي كالإثبـــــات بالكتابـــــة علـــــى الـــــورقي بشـــــرط إمكانيـــــة التتكـــــد مـــــن هويـــــة الشـــــخص الـــــذي 
 70.و ة في  روف تضمن سلامتها "أصدرها وأن تكون معدة ومحف

يمكـــــن اعتبـــــار التعبيـــــر عـــــن الإرادة بوســـــائل الاتصـــــال الإلكترونيـــــة ضـــــمن طـــــرق التعبيـــــر 
بالكتابـــــةي لكنهـــــا كتابـــــة مـــــن نـــــوي خـــــاصي حيـــــق يـــــتم تســـــجيل المعلومـــــات فـــــي ذاكـــــرة الكمبيـــــوتر 

نمـــــا كتابـــــة إلكترونيـــــةي إذ يمكـــــن قر  اءتهـــــا بطريقـــــة إلكترونيـــــةي فهـــــي صيـــــر مكتوبـــــة علـــــى الـــــورق وام
بواســــطة الحاســــوب بعــــد تحويلهــــا مــــن لغــــة الآلــــة إلــــى لغــــة المتعاقــــدي مــــن خــــلال ن ــــام معالجــــة 
ـــــة أو  ـــــت صـــــوتية أو مرئي ـــــات الاتصـــــال ســـــواء كان ـــــالكمبيوتر مـــــن خـــــلال تقني معلومـــــات خـــــاص ب
ـــــد  ـــــرام العق ـــــ  إب ـــــر الشـــــروط والعناصـــــر ا ساســـــية للعقـــــد المـــــراد إبرامـــــ ي ومن كليهمـــــاي وتشـــــمل جمي

 71القبول. إذا ما تطابق مع 

أما بالنسبة للتشريعات العربية فقد عالجت هي ا خرى مفهوم الإيجاب في العقود الإلكترونية 
م من قانون المعاملات الإلكترونية رق 53في قوانينها الوطنيةي نجد منها القانون ا ردني في المادة 

سائل التعبير عن "تعد الرسالة الإلكترونية وسيلة من و  :التي نصت على أن  5885لسنة  02
 72الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي".

ــــــة  ــــــود الإلكتروني ــــــد أخضــــــر العق ــــــة التونســــــيي فق ــــــادلات والتجــــــارة الإلكتروني أمــــــا قــــــانون المب
لن ـــــام العقـــــود الكتابيـــــة مـــــن حيـــــق التعبيـــــر عـــــن الإرادة و مفعولهـــــا القـــــانونيي وصـــــحتها وقابلتهـــــا 

ثالثــــة مــــن القــــانون التونســــي رقــــم ي وهــــو مــــا نصــــت عليــــ  فــــي الفصــــل ا ول فــــي الفقــــرة ال73نفيــــذللت
                                                           

 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  70 
ي تخصص: في القانون لنيل شهادة ماستر مقدمة  نجاعي أمالي موساوي لاميةي التراضي في العقود الإلكترونيةي مذكرة 71 

 .85 ي ص5853القانون الخاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة عبد الرحمان ميرةي بجايةي 
ي 0250قم قانون المعاملات الإلكترونية ا ردنيي ج ر ر ي يتعلق ب5885ديسمبر 35المؤرخ في  02-5885قانون رقم  72 

 .57:38على الساعة: ي 5855-83-85 :تاريخ الإطلايي   http://www.atwanlaw.com: متا  على الموقر التالي
لثانيةي دار هومة للطباعة والنشر والتوزيري الجزائري لزهر بن سعيدي الن ام القانوني لعقود التجارة الإلكترونيةي الطبعة ا 73 

 .50 ي ص5850

http://www.atwanlaw.com/
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ــــــ  03-5888 ــــــى أن ــــــة مــــــن حيــــــق  :عل ــــــود الكتابي ــــــة ن ــــــام العق ــــــود الإلكتروني ــــــى العق "يجــــــري عل
التعبيــــر عــــن الإرادة ومفعولهــــا القــــانوني وصــــحتها وقابليتهـــــا للتنفيــــذ فــــي مــــا لا يتعــــار  وأحكـــــام 

 74هذا القانون".

 تعريف الإيجاب الإلكتروني حسب الاتفاقيات الدولية  -ثاثال
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعرضت لتعريف الإيجاب الإلكترونيي فنجد قانون 

الفقرة ا ولى من ي تنص على  55اليونيسترال للأمم المتحدة الخاص بالتجارة الإلكترونية في المادة 
ما لم يتفق الطرفان على صير ذلك يجوز استخدام البيانات للتعبير أن : "في سياق تكوين العقد و 

عن العر  وقبول العر  وعند استخدام رسالة البيانات في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحت  
 75أو قابليت  لمجرد استخدام رسالة البيانات لذلك الغر ".

تهلك في التعاقد عن بعد نصا المتعلق بحماية المس 75/5كما أورد التوجي  ا وروبي رقم 
"كل اتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل إلي   يفيد بتن الإيجاب هو:

 76الإيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرةي ويستبعد من هذا النطاق مجرد الإعلان".

لملحق من مشروي العقد النموذجي في شتن المعاملات الإلكترونية ا 3/5قد تضمن البند 
"تمثل الرسالة إيجابا إذا تضمنت إيجابا لإبرام عقد مرسل  :ن ا مم المتحدة النموذجي ما يليبقانو 

إلى شخص واحد أو أشخاص محددين ما داموا معرفين على نحو كافي وكانت تشير إلى نية 

                                                           

 تجارية الإلكترونية التونسيي ج ري يتعلق بالمبادلات ال5888أوت  7المؤرخ في  5888لسنة  03القانون التونسي رقم  74 
-58 تاريخ الإطلاي:ي https://www.mtc.gov.tnي متا  على الموقر التالي : 5888أوت  55ي مؤرخ في 20عدد 
 .58:82 على الساعة:ي 83-5855

مكرر  28مر المادة و  5772ولية مر دليل التشرير عام دليل تشرير اليونيسترال النموذجي بشتن النجارة الإلكترونية الد 75 
ي 5888ي ا مم المتحدةي نيويوركي v.77.0حدة ي منشورات ا مم المت5770الإضافية بصيغتها الجديدة المعتمدة في عام 

 .55:58 على الساعة:ي 5855-83-58: تاريخ الإطلاي، http://www.uncitral.un.orgمتا  على الموقر:  
 .535 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 76 
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بوج  عام ما لم مرسل الإيجاب أن يلتزم في حالة القبولي ولا يعتبر إيجابا الرسالة المتاحة إلكترونيا 
 77.يشر إلى صير ذلك"

 منها على أن : 50بشتن البير الدولي للبضائر في المادة  5708كما عرفت  اتفاقية فيينا 
"يعتبر إيجابا أي عر  لإبرام عقد إذا كان موجها لشخص أو عدة أشخاص معينيني وكان محددا 

ة القبولي ويكون العر  محددا بشكل كاف وتبين من  اتجا  إرادة الموجب الالتزام ب   في حال
بشكل إذا عين البضائر وتضمن صراحة أو ضمنا تحديدا للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبهما 
تحديدهماي ولا يعتبر العر  الذي يوج  لشخص أو أشخاص صير معينين إلا دعوة لإيجاب ما لم 

 78ف ذلك".يكن الشخص الذي صدر من  العر  قد أبان بوضو  عن إرادت  إلى خلا

إذا الإيجاب الإلكتروني هو التعبير عن الإرادة الذي يصدر من أحد المتعاقدين أولا و يدعى 
بالشخص الموجبي وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثةي الذي يتضمن عرضا لإبرام عقد معين 

ذا ما تطابق مر القبول ينعقد العقدي وفي الحقيقة الإيجاب الإلكتروني لا يختلف  في مضمون  عن وام
الإيجاب في العالم الماديي فيما عدا الوسيلة المستعملة للتعبير عن ي والذي يتم عن طريق وسائل 
إلكترونيةي خاصة بعدما أصبحت التشريعات المختلفة تجيز التعبير عن الإرادة بتية وسيلة لا تثير 

 دلالتها على التراضي.

 الفري الثاني: خصائص الإيجاب الإلكتروني 
ميز الإيجاب الإلكتروني ببع  الخصوصية التي تتعلق بطبيعت  وكون  يتم عبر شبكة يت

 عن الإيجاب التقليدي بعدة خصائصي نجملها فيما يلي: ينفردلانترنتي ا مر الذي يجعل  ا

 الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد  -أولا
لكترونـــــي مـــــن خصـــــائص العقـــــد الإلكترونـــــي أنـــــ  يـــــتم عـــــن بعـــــدي لـــــذلك فـــــ ن الإيجـــــاب الإ

يتميـــــز بـــــنفس الميـــــزةي وبمـــــا أنـــــ  كـــــذلكي فهـــــو يخضـــــر للقواعـــــد المتعلقـــــة بحمايـــــة المســـــتهلك فـــــي 
                                                           

 .555 نقلا عن حمودي محمد ناصري مرجر سابقي ص 77 
، http://www.uncitral.un.orgي متا  على الموقر التالي: 5708اتفاقية فيينا بشتن البير الدولي للبضائر لسنة  78 

 .55:02 على الساعة:ي 5855-83-52 تاريخ الإطلاي:

http://www.uncitral.un.org/
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ــــات  ــــزم المــــورد أو مقــــدم الخبــــرة بمجموعــــة مــــن القيــــود والواجب العقــــود المبرمــــة عــــن بعــــدي والتــــي تل
د المســــــتهلك الإلكترونــــــي بمعلومــــــات حــــــول هويــــــة التــــــاجر يــــــتزو مــــــن بينهــــــا ي 79اتجــــــا  المســــــتهلك

بريــــــد  الإلكترونــــــيي والخصــــــائص ا ساســــــية للســــــلر والخــــــدمات المعروضــــــة وأوصــــــافها  وعنوانــــــ ي
وأنماطهـــــاي وكيفيـــــة الـــــدفر أو الســـــدادي وطريقـــــة التســـــليم ومـــــدة الضـــــماني وهـــــي الالتزامـــــات التـــــي 

المتعلـــــق بحمايــــــة المســـــتهلك فــــــي العقـــــود المبرمــــــة  75/85أشـــــار إليهـــــا التوجيــــــ  ا وروبـــــي رقــــــم 
 80عن بعد.

 الإلكتروني يتم عبر وسيط إلكتروني الإيجاب  -ثانيا
يتطلب الإيجاب الإلكتروني وجود وسيط إلكتروني وهو مزود خدمة الانترنتي يتم من خلال  

ي أي توصيل العر  لمستخدمي الشبكة نيابة عن مقدم العر ي في هذ  الحالة 81عر  الإيجاب
 82شر  على الموقر.لا يكون العقد ساريا من لح ة تقديم  إلى الوسيطي ولكن من لح ة ن

أما إذا تم سحب العر  فيعتبر هذا الفعل بمثابة فسخ ل  ويعتبر أن  لم يكني بالرصم من بقاء 
الإيجاب من جانب الطرف الموجب قائماي  ن الوسيط لم يسمح  طراف التعاقد الإطلاي علي ي 

دور فيها من أفكاري وبالتالي لا يمكن تخيل الدخول لمكنون الرو  البشرية المخفية ومعرفة ما ي
فالانترنت فضاء للتعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني من خلال رسائل البيانات التي يتم 

 83تبادلها بين طرفي العلاقة التعاقدية.

                                                           

ي 5855(ي الطبعة الثانيةي دار الفكر الجامعيي الإسكندريةي خالد ممدو  إبراهيمي إبرام العقد الإلكتروني ) دراسة مقارنة  79 
 .355 ص

 .533 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 80 
لنيل شهادة الماجستير في  مقدمة بادي عبد الحميدي الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني ) دراسة مقارنة (ي مذكرة 81 

 .55 ي ص5855ي الجزائري 5ة الجزائر الحقوقي تخصص: العقود والمسؤوليةي كلية الحقوقي جامع
 .25 ي ص5853التوزيري عماني الإلكترونيةي دار قنديل للنشر و  خالد صبري الجنابيي التراضي في عقود التجارة 82 
 .23 محمد فواز محمد المطالقةي مرجر سابقي ص 83 
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 الإيجاب الإلكتروني يكون في الغالب إيجابا دوليا  -ثالثا
عالمية للاتصالات يتم الإيجاب الإلكتروني باستعمال وسائط إلكترونية عبر شبكة 

والمعلوماتي فهو صير مقيد بحدود الدول الجغرافية والسياسيةي وبناء على ذلك ف ن الإيجاب 
 84الإلكتروني هو إيجابا دوليا بالن ر إلى انفتا  الانترنت حول العالم.

يعتقد البع  أن  لا يوجد ما يصر  بتن الإيجاب الإلكتروني يقتصر على منطقة جغرافية 
يق يكون لها نطاق جغرافي ومكاني محددي وقد يقتصر الموجب بعر  المنتجات معينةي بح

ي ويرجر ذلك إلى توافق المنتج مر هذ  المنطقة مقارنة 85والخدمات على منطقة جغرافية معينة
 86بالمناطق ا خرىي من أجل ملاءمت  لعادات وتقاليد المنطقة.

ة والتبادل الإلكتروني مثل هذا النوي من أجازت صرفة تجارة باريس والمؤسسة الفرنسية للتجار 
 87الإيجاب المحدد مكانياي لتوافر درجة عالية من الخصوصية في السلر المعروضة لهذ  المنطقة.

 الفري الثالق: تمييز الإيجاب الإلكتروني عما يشابه  
لا إذا كان من الممكن أن يتتي الإيجاب من خلال أحد العرو  الإلكترونية على الانترنتي و 

يمكن اعتبار العر  الإلكتروني دائما إيجابا مثمراي  ن  من الممكن أن يكون مجرد دعوة للتعاقد 
أو إعلان أو دعاية أو أي شكل من أشكال الحق على التعاقدي ف ن التمييز بين العر  
 الإلكتروني بصفت  إيجابا وبين صير  من العرو  ا خرى الإلكترونية أو التقليدية يصبح ضرورة

 ملحة.

 

 

                                                           

ي مجلة الدراسات القانونية والسياسيةبومسلة عبد القادري "خصوصية الإيجاب و القبول في المعاملات الإلكترونية"ي  84 
 .355 ي ص5850ي جامعة سوسةي تونسي 85ي العدد 80المجلد 

 .23 ي ص5887ي الريا ماجد محمد سليمان أبا الخيلي العقد الإلكترونيي مكتبة الرشدي  85 
 .23 مطالقةي مرجر سابقي صالمحمد فواز محمد  86 
 .50 بادي عبد الحميدي مرجر سابقي ص 87 
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 دتمييز الإيجاب الإلكتروني عن الدعوة إلى التعاق -أولا
يقصد بالدعوة إلى التعاقد العر  الذي يقدم  الشخص للتعاقد دون تحديد عناصر  

ي حيق أقر القانون ا لماني أيضا التمييز 88وشروط ي أما الإيجاب فهو تعبير عن إرادة جازمة
ا ساسية المتعلقة بالتعاملي حيق يعتبر العر  المقدم  بينهما بناء على احتواء العر  للعناصر

  89.إيجابا إذا كان كذلكي والعر  يعتبر دعوة للتعاقد كلما افتقر لهذ  العناصر

بالنسبة للقانون ا مريكي ف ن معيار التمييز بين ما هو إيجاب أو دعوة للتفاو  هو معيار 
قطعية فيعتبر إيجاباي في حين أن ا مر القطعيةي أي إذا كان العر  المقدم استوفى شرط ال

يصبح دعوة للتفاو  إذا لم يستوف هذا الشرطي ولكن في الحالات التي لا يتضح فيها العر  إذا 
كان قطعيا أم لاي في هذ  الحالة يتم الاستعانة ببع  التعبيرات مثل التفاصيل الواردة في العر ي 

 90عاملات السابقة.وطريقة الصياصة المستعملة في ي بالإضافة للم

على الرصم من هذا الاختلاف بين الإيجاب الإلكتروني والدعوة للتعاقدي ف نهما يلتقيان في 
أنهما تعبير عن الإرادةي إلا أن الإيجاب يعتبر تصرف قانوني يرتب  ثارا بمجرد تزامن  مر القبولي 

لا يرتب علي   ثار قانونية مما يستلزم مسؤولية عقديةي عكس الدعوة للتعاقد فهي مجرد فعل مادي 
ما لم تكن مصحوبة باتفاق سابق يتعلق بالتفاو  بين الطرفيني وتكون مسؤولية تعاقدية في حالة 

 91العدول  ن عقد التفاو  عقد حقيقي ومؤقت.

ت هر أهمية التمييز بين الإيجاب والدعوة للتعاقد في كون أن هذا ا خير يشير إلى أن 
 92التفاو  على العقدي ومن  ف ن الطرفين صير ملزمين ب برام العقد. ا مر لا يزال في مرحلة

                                                           

 .05 ي ص5858دي محمد عماد الدين توكلي عقد التجارة الإلكترونيةي منشورات الحلبي الحقوقيةي بيروتي فا 88 
 .07 ماجد محمد سليمان أبا الخيلي مرجر سابقي ص 89 
ي تخصص: في الحقوق  لنيل شهادة الماجستيرمقدمة  بوطالبي زينبي الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكترونيي مذكرة  90 

 .05 ي ص5850مسؤوليةي كلية الحقوقي جامعة أمحمد بوقرةي بومرداسي عقود و 
 .52 نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص 91 
 .08 بوطالبي زينبي مرجر سابقي ص 92 
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 تمييز الإيجاب الإلكتروني عن أعمال الدعاية والإعلان  -ثانيا
"النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداق تتثير نفسي على الجمهور  :يعرف الإعلان بتن 

"كل وسيلة معلوماتية تدفر  : عرف  قضاء النق  الفرنسي بتن ي في حين93تحقيقا لغايات تجارية"
العميل إلى تكوين عقيدة مقصودة عن النتائج التي ستعود علي  من المال الذي سيشتري  أو الخدمة 

 94التي سيقدم ل ".

من المرسوم التنفيذي  85وعرف المشري الجزائري الإعلان و الذي سما  بالإشهار في المادة 
لغ  بتن  :"جمير الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات المتعلق برقابة الجودة و قمر ا 37-78رقم 

أو العرو  أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليماتي المعدة لترويج سلعة أو خدمة بواسطة 
   95أسناد بصرية أو سمعية بصرية".

وبناء علي  ف ن الإعلان هو شكل من أشكال الاتصال يحدق في إطار نشاط تجاري أو 
هدف الإعلان عن توريد سلر أو خدماتي أو لجذب الانتبا  لإعطاء معلومات صناعي أو فنيي ب

 96عامة حول المزايا المدعى بها.

 :يجاب والإعلان وذلك وفقا لما يلياختلف الفق  حول الحد الفاصل بين الإ

هناك من الفق  من ينفي صفة الإيجاب الإلكتروني عن الإعلاني أي أن  مجرد دعوة للتعاقدي 
تحديد الشخص المقصود بالإيجابي بالإضافة إلى الضغط المعنوي الذي يحمل  هذا  بسبب عدم

 97النوي من الإعلان على المستهلكي وتحريض  على شراء البضائر صير الضرورية.

                                                           

ثبات  ) الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكتروني (ي دار الجا 93  معة إيمان متمون أحمد سليماني إبرام العقد الإلكتروني وام
 .580 ي ص5880الجديدة للنشري الإسكندريةي 

 .525 مصطفى أحمد إبراهيم نصري مرجر سابقي ص 94 
ي صادر 82عدد .ر.ج.جي قمر الغ ي جي متعلق برقابة الجودة و 5778يرينا 38مؤرخ في  37-78مرسوم تنفيذي رقم  95
 .5777يناير  35

 .05 بوطالبي زينبي مرجر سابقي ص 96 
لنيل درجة دكتورا  في العلوم القانونيةي تخصص: قانون ا عمالي مقدمة برام العقد الإلكترونيي رسالة حامدي بلقاسمي إ 97 

 .535 ي ص5852كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة الحاج لخضري باتنةي 
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هناك جانب  خر من الفق  الذي يعتبر أن الإعلان الموج  للجمهور باستعمال وسائل و 
طالما اشتمل على العناصر ا ساسية للعقد المراد إبرام ي  الاتصال عن بعد يعتبر إيجابا للجمهوري

ذا لم يكن الإعلان كذلكي فهو ليس  مثل تحديد السلعة أو الخدمة بشكل كامل ونافي للجهالةي وام
 98أكثر من مجرد دعوة للتعاقدي وذلك يتوافق مر ماهية الإيجاب.

نتج أن العر  الموج  مما سبقي وبعد الاطلاي على الحجج التي جاء بها الفقهاءي نست
للجمهور صير المحدد للعناصر الجوهرية تحديدا كاملا ونافيا للجهالة يعتبر مجرد إعلاني أما إذا 
تم اتضح أن  يتضمن كل المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرام  اعتبر إيجابا ينعقد ب  العقد إذا 

 تطابق مع  القبول.

 الفري الرابر: صور الإيجاب الإلكتروني 
هناك طرق عديدة للتعبير عن الإرادة في التعاقد الإلكتروني ن را لتعدد وسائل  المستعملة 
للتعبير عنهاي وهي وسائل اتصال إلكترونية مختلفة ومتنوعة ا شكال وا نماطي وتتمثل في ثلاثة 
طرق رئيسيةي أهمها: البريد الإلكترونيي صفحات الويبي وكذلك الإيجاب عبر المحادثة 

 اهدة.والمش

 الإيجاب من خلال البريد الإلكتروني  -أولا
يقصد بالبريد الإلكتروني: "استخدام الانترنت لنقل الرسائل وتبادلها بين ا طراف بطريقة 

 إلكترونية بدلا من الوسائل التقليدية".

ين ر عادة للبريد الإلكتروني على أن  المكافئ الإلكتروني للبريد العاديي لذلك في مجال 
يد الإلكتروني يمكن تطبيق القواعد الخاصة بالبريد العاديي  ن  عندما تضر الرسالة العادية البر 

داخل صندوق البريد تفقد السيطرة عليها ولا تستطير استرجاعها كما هو الحال مر البريد 
 99الإلكتروني.

                                                           
 .535لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 98
 .23حامدي بلقاسمي مرجر سابقي ص  99 
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يحددها  إن أهم ما يميز الإيجاب الصادر من البريد الإلكتروني هو أن  يستهدف فئة معينةي
المنتج اعتقادا من  أن هؤلاء ا شخاص مهتمون بمحتوى الإيجاب دون صيرهمي فيقوم الموجب 
ب رسال إيجاب  إلى البريد الإلكتروني الخاص با شخاص المعنييني ويصبح الإيجاب فعالا في 

وهذا ما نصت علي  المادة  100اللح ة التي يطلر في  صاحب العنوان الإلكتروني على مضمون 
 101.من القانون المدني الجزائري 52

كما يمكن أن يكون الإيجاب الإلكتروني موجها إلى عدد صير محدد من ا شخاصي وفي 
 102أن  دعوة للتفاو  وليس إيجابا. -عندما يكون في شك-هذ  الحالة يعتبر  البع  

 الإيجاب من خلال صفحات الويب  -ثانيا
 أو على شبكة الانترنت حول تن يم ما يعرف موقر الويب بتن : "مجموعة من الصفحات

 103موضوي خاص".

قد يلجت المنتج إلى عر  السلر أو الخدمات على موقر إلكترونيي وعند إطلاي المستهلك 
يقوم بوضر إجابت  على العر  من خلال شبكة المواقر الإلكترونية إما بالكتابة أو بالضغط على 

الانترنت على واجهات إلكترونية من واجهات  ي وتقترب العرو  المقدمة في مواقر104زر القبول
المحلات العاديةي ويتم تسهيلها من خلال إقامة خاصة تسمى "البروتوكول" الذي يسمح بالتعامل 
على الكمبيوتر الشخصي والموقر المطلوب كمواقر البيري التتجيري الدفر الإلكتروني ... وصيرهاي 

                                                           
تخصص: العقود  الماجستير في الحقوقيشهادة للحصول على مقدمة الإلكترونيي مذكرة بولمعالي زكيةي مجلس العقد  100

 .28 ي ص5853ي الجزائري 5والمسؤوليةي كلية الحقوقي جامعة الجزائر
من القانون المدني الجزائري على أن : "ينتج التعبير عن الإرادة أثر  في الوقت الذي يتصل في  بعلم  25تنص المادة  101 

 لي ي ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم ب  ما لم يقم الدليل عكس ذلك".من وج  إ
ي تخصص: عقود لنيل شهادة الماجستير في القانونبن مهدي مبروكةي الرضا في العقد الإلكترونيي مذكرة مقدمة  102 

 .557 ي ص5855ومسؤوليةي كلية الحقوقي جامعة الإخوة منتوريي قسنطينةي 
ادق سلهبي مجلس العقد الإلكترونيي مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانوني كلية لما عبد الل  ص 103 

 .25 ي ص5880الدراسات العلياي جامعة النجا  الوطنيةي فلسطيني 
 .25 بولمعالي زكيةي مرجر سابقي ص 104 
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س فقط  شخاص معينيني إلا أنها قد تكون محدودة مما يجعل من هذ  الصورة موجهة للكافةي ولي
 105في بع  الحالات بانتهاء الكمية أو معلقة على أجل محدد.

الإيجاب من خلال مواقر الشبكة لا يختلف كثيرا عن الذي يصدر عن طريق الصحف أو 
لى التلفزيوني يجعل  إيجابا مستمرا على مدار الساعة  ن  عادة لا يقتصر على وقت محدد بل ع

 106انتهاء الكمية.

 الإيجاب عبر المحادثة والمشاهدة  -ثالثا
المقصود بالمشاهدة والمحادثة عبر الانترنت: "هو الاتصال السمعي البصري الذي يتم عبر 
هذ  الشبكةي حيق يستطير كلا طرفي الاتصال رؤية المتصل مع  على الشبكة أو التحدق مع ي 

لكلا الطرفين"ي وهنا يتحول هذا الجهاز إلى هاتف من خلال كاميرا خاصة متصلة بالحاسوب 
ي وهو ما يجعل من 108ي كما نكون أمام عقد افتراضي قريب جدا من مجلس العقد الحقيقي107مرئي

القواعد العامة للتعاقد بين حاضرين تطبق على هذا النوي من التعبير عن الإيجابي لاسيما الزماني 
 110من القانون المدني الجزائري. 20لنص المادة ي ومن  يخضر 109ويبقى الاختلاف حول المكان

                                                           

لقانوني تخصص: قانون ا عمالي كلية لنيل شهادة الماستر في ا مقدمة  تيطو  صانيةي عقد البير الإلكترونيي مذكرة 105 
 .00 ي ص5855الحقوق  والعلوم السياسيةي جامعة مولود معمريي تيزي وزوي 

 .335 بومسلة عبد القادري مرجر سابقي ص 106 
 .525 العربي شحط أمينةي مرجر سابقي ص 107 
لنيل شهادة الماستر في  مقدمة مذكرة ححيط حبيبةي جعودي  مريمي الن ام القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(ي 108 

 ي ص5853العلوم السياسيةي جامعة عبد الرحمان ميرةي بجايةي نون الخاص الشاملي كلية الحقوق و القانوني تخصص: القا
32. 

 .535 بن مهدي مبروكةي مرجر سابقي ص 109 
 متعلق بالقانون المدنيي مصدر سابق. ي20-52من أمر رقم  20المادة راجر  110 
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ي وللموجب الحق في العقد يكون الإيجاب صير ملزم إذا لم يحصل قبول فوري في مجلس
ذا عدل عن  وصدر قبول من الطرف الآخر فلا يعد قبولا بل إيجابا  الرجوي عن إيجاب ي وام

  111جديدا.

 أحكام الإيجاب الإلكتروني المطلب الثاني: ضوابط و 
عتبر الإيجاب الخطوة ا ولى لإبرام العقد سواء أكان تقليديا أم إلكترونياي والذي إذا قوبل ي

لكي يكون الإيجاب الإلكتروني مرتبا لآثار  يجب أن يستوفي ول مماثل ل  يتم انعقاد العقدي و بقب
لكتروني (ي مر العلم أن للإيجاب الإ) الفري ا ولعددا من الشروط منها الموضوعية وأخرى شكلية 

 أحكاما خاصة ب  ) الفري الثاني(.

 الفري ا ول: ضوابط الإيجاب الإلكتروني 
حتى ينتج الإيجاب الإلكتروني أثر  يجب أن يستوفي في  جملة من الشروط الموضوعية 
القريبة من شروط الإيجاب التقليديي إضافة إلى شروط شكلية ينفرد بها عن الإيجاب التقليديي 

 روط في:وتتمثل هذ  الش

 الشروط الموضوعية  -أولا
ليكون الإيجاب صحيحا علي  أن يكون: باتا وجازماي ويتم تحديد عناصر  الجوهرية وهوية 

 الموجبي إضافة إلى حماية المعطيات الشخصيةي  وسنستعر  كل شرط على حدة:

 العر  الجازم:  .1

ي حيق يجب 112عوة للتفاو يعتبر هذا الشرط جوهرياي  ن  أساس التفريق بين الإيجاب والد
أن يكون الإيجاب المعرو  على الانترنت نهائيا وذلك عن طريق إرادة عازمة ومصممة على 

                                                           

ي المركز 85ي العدد 85ي المجلد مجلة ضياء للدراسات القانونيةوعيس يوسفي "التراضي في العقود الإلكترونية"ي ب 111 
 .522 ي ص5857الجامعي نور البشير البي ي الجزائري 

وم ي كلية الحقوق والعلتخصص: القانون يفي العلوم شبة سفياني عقد البير الدوليي رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  112 
 .520 ي ص5855السياسيةي جامعة أبي بكر بلقايدي تلمساني 
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ي وليتحقق ذلك يجب ألا يكون الإيجاب معلقا على شرط أو 113إبرام العقد إذا تزامن مر قبول مماثل
لا كان مجرد دعوة للتعاقد ولو تضمن على كافة العناصر الجو  ي وهو ما جاء 114هريةتحف  ماي وام

التي تنص على: "... كما يكون باتخاذ موقف لا يدي أي  28ب  المشري الجزائري في نص المادة 
ي ويفهم من هذا النص أن الإيجاب يجب أن يكون جازماي 115شك في دلالت  على مقصود صاحب "

 محددا وواضحا.

على التتكيد باللجوء إلى  تجدر الإشارة أن مع م المعلنين على الانترنت يحاولون الالتفاف
دعوة الطرف الآخر للتفاو ي خوفا من التقصير من جانبهم والمساءلة القانونيةي ويتم هذا 

رسال الطلب مثل عبارة "عر  لفترة  الالتفاف والتحايل بذكر بع  العبارات أثناء الإعلان وام
 116قبول تؤكد اكتمال العقد.محدودة دون التزام إذا لم يتم القبول"ي أو إرسال رسالة تتكيد بعد ال

 . تحديد العناصر ا ساسية:  5

لا يكفي أن يكون الإيجاب نهائيا وجازماي بل يجب أن يتضمن التعبير على العناصر 
ا ساسية في العقدي ف ذا كان التعبير لا يشتمل عليها فهو مجرد دعوة لإبرام العقد و ليس إيجاباي  

ي ويقصد بالمسائل 117التعاقد وليست رصبة جازمة للتعاقد ويعتبر كذلك مجرد رصبة صير كاملة في
الجوهرية تلك العناصر التي تشكل أساس العقد ومضمون ي والتي لا يمكن تصور اتجا  نية إبرام 

 118العقد دون التعر  لهاي وهذ  العناصر تختلف حسب طبيعة العقد.

                                                           

 .503 مصطفى أحمد إبراهيم نصري مرجر سابقي ص 113 
 .20 خالد صبري الجنابيي مرجر سابقي ص 114 
 يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق. ي20-52أمر رقم  115 
 .505-505لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص ص  116 
 .75 ي ص5880قد الإليكتروني عبر الانترنتي دار المطبوعات الجامعيةي إسكندريةي محمد أمين الروميي التعا 117 
 .50-55نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص ص  118 
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بدونهاي خاصة وأن أصلب الإيجاب على المسائل ا ساسية  ن  لا يتم العقد يحتوي يجب أن 
 ي ومن المعلومات التي يجب توافرها نجد: 119العقود عبر الانترنت متعلقة بالبير

وصف السلعة أو الخدمة محل التعاملي فيجب على الموجب أن يصفها وصفا دقيقا  -
من  55ي وهو ما نصت علي  المادة 120ليتحقق ل  علم المستهلك بالمحل علما كافيا نافيا للجهالة

ون حماية المستهلك وقمر الغ  الجزائري على أن : "يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك قان
بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يوضر لاستهلاك بواسطة الوسم و وضر العلامات أو بتي 

 121وسيلة أخرى مناسبة".

سابقتها  إضافة إلى أن هناك معلومات أخرى يجب على الموجب بيانها لا تقل أهمية عن
والمتمثلة في: الموقر الإلكترونيي فترة سريان الإيجابي طريقة الدفر ... وصيرهاي التي يعتبرها 

  122الموجب أساسية.

إذا تخلفت إحدى هذ  الشروط فلا يبرم العقدي فالمشري الجزائري استلزم توفر هذ  العناصر 
 123ن المدني الجزائري.من القانو  22في العقد المراد إبرام  حسب ما جاءت ب  المادة 

 . تحديد هوية الموجب:3

في نطاق الثقة ومبدأ حسن النيةي يجب على المحترف إبلاغ المستهلك بجمير بيانات هويت  
ي  ن  124بشكل قاطر وقت الإيجاب الإلكترونيي ويشترط ذلك لكون العقد إلكترونيا وليس تقليديا

                                                           

ميكائيل رشيد علي الزيباريي العقود الإلكترونية عبر شبكة الانترنت بين الشريعة والقانوني دار الجامعة الجديدةي  119 
 .582 ي ص5852الإسكندريةي 

 .53 نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص 120 
 قمر الغ ي مصدر سابق.يتعلق بحماية المستهلك و  83-78قانون رقم  121 
 .08 لزهر بن سعيدي مرجر سابقي ص 122 
 من القانون المدني الجزائريي مصدر سابق. 22ان ر المادة  123 
 .55 بادي عبد الحميدي مرجر سابقي ص 124 
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بي مما يثير مخاوف  من الإيجاب يصعب على المستهلك من خلال  التحقق من هوية الموج
 125.المعرو 

لذا يجب أن يتضمن الإيجاب بيانات كافية للتعرف على الشخص الموجبي محل   
ي 126ومؤسسات  التجاريةي المركز التجاري ومركز الإدارة الرئيسي ورقم هاتف  إذا كان شخصا طبيعيا

علومات حول نشاط  التجاريي أما إذا كان الشخص معنويا فيتعين علي  تحديد اسم  وعنوان  وم
وهذ  المعلومات لابد من توافرها  ن العقد الإلكتروني يبرم في فضاء افتراضي يجهل كل طرف 

 127هوية الآخر.

من ق م ج التي تنص على ما يلي:  5مكرر  353من خلال استقرائنا لمضمون المادة 
بة على الورقي بشرط إمكانية التتكد "يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتا

ي من  128من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفو ة في  روف تضمن سلامتها"
نجد أن المشري الجزائري اشترط التتكد من هوية الموجب لصحة الكتابة الإلكترونية للإثبات وليس 

 شرطا لإبرام العقد.

 . حماية المعطيات الشخصية: 0

ي الجزائري المورد الإلكتروني بتن يشر  للمستهلك سياست  ومهارت  في مستلة ألزم المشر 
ي حتى لا يتمكن أحد من الوصول إلي  129حماية بيانات  الشخصية فيما يتعلق بالمعاملة المطلوبة

إلا الجهات المعنية المسمو  لها بذلكي فطبيعة المعاملات التجارية تتطلب درجة من السرية 
عد أكثر ا مور تعقيدا في العقود الإلكترونية لطبيعة الانترنت المفتوحةي مما يلزم وا مني والتي ت

                                                           
 .503 مرجر سابقي صلزعر وسيلةي  125

-555ي ص ص 5852عبد الباسط جاسم محمدي إبرام العقد عبر الانترنتي منشورات الحلبي الحقوقيةي بيروتي  126 
553. 

 .338بومسلة عبد القادري مرجر سابقي ص  127 
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  128 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية الجزائري على أن : "الشروط  82-50 ي من القانون رقم82البند  55تنص المادة رقم  129 

 العامة للبيري لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابر الشخصي".
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من المنتج أو مزود الخدمة توفير التقنيات اللازمة لحماية بيانات العملاء من أي تجسس أو 
 ي ومن هذ  الوسائل الفنية نجد:130اطلاي

  أ . الكتابة الكودية: 

صورة لا يمكن قراءتها إلا باستخدام مفتا  خاص أم  تتمثل هذ  الطريقة في إعطاء الكتابة
 ( chiffrer)كلمة مروري أي الكتابة بالتشفيري وكلمة "شيفرة" كلمة مشتقة من كلمة فرنسية 

وهي تعني الكتابة با رقامي أي تحويل النص إلى أرقام أو نص رقميي ويطلق على الإدارة 
 بة الكودية في تحقيق ثلاق مهمات: ويتجلى دور الكتا (chiffreur)التي تقوم بذلك 

 عدم قدرة الغير الذي مرت المعلومات عبر قنوات  من قراءة مضمونها. -
 التتكد من أن المعلومات قد وصلت فعلا للمرسل إلي ي دون تحريف أو تغيير. -
ن را  ن  من المفتر  أن ا طراف المتعاقدة فقط من تملك مفتا  ترجمة  -

 131عب دورا صير مباشر في تحديد المتعاقدين.المعلوماتي ف ن الترميز يل

 ب . هيئات التصديق الإلكتروني:

إلى جانب تشفير المعلومات يتم اللجوء إلى هيئات التصديق الإلكترونيي حيق يعتبر إسناد 
متخصصة  د من صحتها لجهاتحماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين المتعاملين والتتك

 والتيي 80132 -52التي وضعها المشري الجزائري بمقتضى القانون ومعتمدة من أهم الآليات 
لعب دور الوسيط الموثوق ب  بين المتعاملين تي تتصديق والتوثيق الإلكترونييني السمى بجهات الت

في المعاملات الإلكترونيي ويؤكد هوية ا طراف وسلامة محتوى البيانات المتبادلة وعدم قدرتها 
من دقتها واعتماد صحتهاي وكذلك الحفا  على سريتها بناء على  على التعديل بعد التحقق

                                                           

 .500-505لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص ص  130 
 .75-75 إلياس ناصيفي مرجر سابقي ص ص 131 
 التصديق الإلكترونييني مصدر سابق.وقير و تعلق بالقواعد العامة بالتمي 80-52مر رقم أ 132 
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الإمكانيات التقنية التي تملكهاي وبناء علي  يتم إصدار الشهادات الإلكترونية المعتمدة أو إلغاءها 
 133بعد إصدارهاي مما يمنح ا مان والثقة للمتعاملين عبر الانترنت.

 الشروط الشكلية -ثانيا
للإيجاب الإلكتروني شروط شكلية كن ير  ية السالفة الذكري إضافة للشروط الموضوع

 التقليديي وتتمثل فيما يلي:

 . مدى اشتراط اللغة الوطنية للكتابة: 5

بما أن الإيجاب الإلكتروني دولي وعابر للحدودي فاللغة المستخدمة أهمية كبيرة في إطار 
يجتمعون في مجلس كونهم   المشكلة ي  ن  في العقد التقليدي لا تنشت هذ134العقود الإلكترونية

ا ي لذا ف ن مشكلة اللغة  اهرة فقط في التعاقد 135واحد وصالبا ما يتشاركون اللغة نفسه
 136الإلكتروني.

ـــــاك بعـــــ  القـــــوانين التـــــي تشـــــترط اللغـــــة الوطنيـــــة فـــــي الإيجـــــابي ومـــــن بينهـــــا القـــــانون  هن
ـــــم  ـــــانون )تو  302/70الفرنســـــي رق ـــــالخـــــاص باللغـــــة الفرنســـــية والمســـــمى بق ـــــاريخ ب ون( الصـــــادر بت

علــــــــى أنــــــــ  مــــــــن الضــــــــروري اســــــــتخدام اللغــــــــة  85الــــــــذي نــــــــص فــــــــي مادتــــــــ  و  5770أوت  80
ـــــديمي طريقـــــة التشـــــغيل والاســـــتعمالي  الفرنســـــية فـــــي عـــــدة مجـــــالات فـــــي "الوصـــــفي الإيجـــــاب والتق

ي ولكـــــــي لا تكـــــــون اســـــــتخدام اللغـــــــة الوطنيـــــــة عائقـــــــا أمـــــــام 137وصـــــــف مجـــــــال الضـــــــمان قـــــــانوني
لكــــــون التعاقــــــدات المبرمــــــة بواســــــطة الانترنــــــت عقــــــودا دوليــــــةي المشــــــري عالميــــــة الانترنــــــتي ن ــــــرا 

                                                           

المتعلق بالقواعد العامة بالتوقير والتصديق  80-52قروا  رضواني "هيئات التصديق الإلكتروني في  ل القانون  133 
امعة ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي ج50ي العدد 50ي المجلد مجلة العلوم الاجتماعيةالإلكترونيين )المفهوم والالتزامات("ي 

 .055 ي ص5855ي سطيفي 5سطيف 
ي كلية الحقوقي 85ي العدد 85ي المجلد مجلة الدراسات القانونيةبن خضرة زهيرةي "أحكام الإيجاب الإلكتروني"ي  134 

 .525ي ص 5855يحيى فارسي المديةي  جامعة 
 .55 نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص 135 

136 BENSSOUSSAN Alain, Le Commerce électronique ) aspects  juridiques(, Harms, Paris, 
1998, P 31. 

 .535 إيمان متمون أحمد سليماني مرجر سابقي ص 137 
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الفرنســـــــي كـــــــان الســـــــباق فـــــــي تحريـــــــر التعاقـــــــد الإلكترونـــــــي مـــــــن قيـــــــود اســـــــتخدام اللغـــــــة الوطنيـــــــة 
ي يجيـــــز فيـــــ  57/82/5772)الفرنســـــية(ي حيـــــق أصـــــدرت رئاســـــة الـــــوزراء الفرنســـــية منشـــــورا فـــــي 

ـــــى الش ـــــة عل ـــــي الكتاب ـــــة الفرنســـــية ف ـــــة أو صيرهـــــا مـــــن أن تصـــــاحب الكتاب اشـــــات ترجمـــــة بالإنجليزي
 55اللغـــــات ا جنبيـــــة ا خـــــرىي وهـــــذا المنشـــــور الـــــوزاري جـــــاء تطبيقـــــا للتوجيـــــ  ا وروبـــــي بتـــــاريخ 

الـــــذي يســـــمح باســـــتخدام لغـــــة أجنبيـــــة إلـــــى جانـــــب اللغـــــة الوطنيـــــة فـــــي دول الإتحـــــاد  5775مـــــاي 
 138ا وروبي.

فيما يتعلق ب علام المستهلكي وذلك في أما المشري الجزائري فقد اشترط اللغة العربية كتساس 
ي فحذا 139من  50المتعلق بحماية المستهلك وقمر الغ ي وتحديدا في المادة  83-87القانون رقم 

بذلك في طريق المشري الفرنسي في إمكانية استعمال لغات أخرىي شرط أن تكون مفهومة لدى 
 المستهلك.

 كتابة شروط التعاقد بشكل بارز: . 5

ــــــــ ــــــــى عنصــــــــريني أحــــــــدهما هــــــــو الطــــــــابر الجــــــــازم وي يجــــــــب أن يحت الإيجــــــــاب عمومــــــــا عل
ـــــرم إلا  ـــــق أن العقـــــد لا يب للإيجـــــاب والآخـــــر هـــــو وضـــــو  طبيعـــــة العقـــــد وعناصـــــر  ا ساســـــيةي حي
إذا تـــــزامن القبـــــول مـــــر الإيجـــــاب حـــــول عناصـــــر  الجوهريـــــة ولـــــو أهمـــــل طرفيـــــ  بعـــــ  تفاصـــــيل ي 

ـــــك فـــــي المـــــادة  ـــــى ذل ـــــري صـــــراحة عل ـــــد نـــــص المشـــــري الجزائ ـــــى  22ولق ـــــانون المـــــدني عل مـــــن الق
أنــــ : "إذا اتفـــــق الطرفـــــان علـــــى جميــــر المســـــائل الجوهريـــــة فـــــي العقــــد واحتف ـــــا بمســـــائل تفصـــــيلية 
ــــد  ــــر العق ــــاق عليهــــاي اعتب ــــد عــــدم الاتف ــــر للعقــــد عن ــــم يشــــترطا أن لا أث يتفقــــان عليهــــا فيمــــا بعــــد ول

ذا قــــام خــــلاف علــــى المســــائل التــــي لــــم يتفــــق عليهــــاي فــــ ن المحكمــــة تق ضــــي فيهــــا طبقــــا مبرمــــاي وام
 140لطبيعة المعاملة و حكام القانون والعرف والعدالة".

                                                           

 .520-523 عبد الباسط جاسم محمدي مرجر سابقي ص ص 138 
دليل الاستعمال وشروط ضمان ستخدام و طريقة الاو   :" يجب أن تحرر البيانات الوسم على أن 50تنص المادة  139 

المنتوج  كل معلومة أخرى منصوص عليها في التن يم الساري المفعول باللغة العربية أساساي وعلى سبيل الإضافة يمكن 
 استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين  وبطريقة مرئية  مقروءة ومتعذر محوها".

 يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق. ي20-52أمر رقم  140 
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يجب كذلك أن ينطوي العقد على جمير الشروط التي عرضها الموجبي أي أن يشتمل 
الإيجاب على جمير بنود العقد وأن يبرزها بوضو ي وذلك لحماية المستهلك في مواجهة المحترفي 

ي كما يجب أن يتجسد الإيجاب بتسلوب مكتوب 141إذعانخاصة وقد يكون العقد الإلكتروني عقد 
 142وبعبارات واضحة لا تدي أي صمو  وبتسلوب إلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن الإيجاب مادام يتم عن طريق التقنيات السمعية والمرئيةي ف ن  يمكن 
 الاستعانة بمختلف ا شكال والرسوم التي تدل على المنتوج وصفات  وأشكال .

 ثاني: أحكام الإيجاب الإلكتروني الفري ال
بما أن الإيجاب الركيزة ا ساسية لإبرام العقدي فيجب أن يحاط بقواعد وأحكامي لذا لابد من 
التوقف عندهاي وتتمثل هذ  ا حكام في: القوة الملزمة للإيجاب الإلكتروني وأيضا أثر موت 

 الموجب في العقد الإلكتروني.

 ب الإلكتروني القوة الملزمة للإيجا -أولا
ا صل أن الإيجاب ليس ل  أية قوة إلزاميةي فيحق للموجب الرجوي عن إيجاب  ما لم يقترن 
بقبولي ومن ا سباب التي تدفع  للعدول عن إيجاب  حدوق نزاي بين الطرفيني وزيادة ا سعار 

دراك الموجب أن إيجاب  لا يتناسب مر هذا السعر الموجب  ي وللبحق عن مدى إلزامية بقاء143وام
 على إيجاب  يجب التمييز بين حالتين: 

 . حالة تحديد أجل للإيجاب: 5

يجب أن يكون الإيجاب مصحوبا بميعاد معيني سواء تم تحديد  بمعرفة الملزم نفس ي أو 
بموجب القانوني أو ل روف الوضر أو طبيعة المعاملاتي في هذ  الحالة يصبح الإيجاب ملزما 

                                                           

 .50 عي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي صنجا 141 
لنيل شهادة ماجستير في القانوني تخصص: مقدمة  مرزوق نور الهدىي التراضي في العقود الإلكترونيةي مذكرة  142 

 .553ي ص 5855المسؤولية المهنيةي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة مولود معمريي تيزي وزوي 
ي في القانون لنيل شهادة الماجستيرمقدمة لتن يم القانوني للعقود الإلكترونيةي مذكرة يحيى يوسف فلا  حسني ا 143 

 .05 ي ص5885تخصص: القانون الخاصي كلية الدراسات العلياي جامعة النجا  الوطنيةي فلسطيني 
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من  23ي  قد نص المشري الجزائري على هذ  الحالة في المادة 144  الفترةولا يمكن إلغاؤ  خلال هذ
"إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجاب  إلى انقضاء هذا  القانون المدني على أن :

 145ا جل. وقد يستخلص ا جل في  روف الحال أو من طبيعة المعاملة".

الإلكتروني هو حماية المستهلك واستقرار  الهدف من تطبيق هذ  القواعد على الإيجاب
المعاملات الإلكترونية وتوفير الثقة في التعاملي ف لزام الموجب ب يجاب  ولو لمدة محددة يمكن  من 

146ترتيب شؤون  في حالة الرد بالقبول أو الرف .
  

 . حالة عدم تحديد أجل للإيجاب: 5

ــــ  ــــ  ي ــــل قائمــــا إلا أن ــــم يعــــين أجــــل للإيجــــابي ف ن ــــ  يمكــــن للموجــــب  إذا ل ــــزمي ومن ــــر مل صي
مــــن ق م ج التــــي  20العــــدول عنــــ  طالمــــا لــــم يقتــــرن بقبــــولي ولقــــد عالجــــت هــــذ  الحالــــة المــــادة 

ـــــد أجـــــل  ـــــد لشـــــخص حاضـــــر دون تحدي ـــــس العق ـــــ : "إذا صـــــدر الإيجـــــاب فـــــي مجل ـــــى أن ـــــنص عل ت
للقبــــول فــــ ن الموجــــب يتحلــــل مــــن إيجابــــ  إذا لــــم يصــــدر القبــــول فــــورا وكــــذلك إذا صــــدر الإيجــــاب 

ن شــــخص إلــــى  خــــر بطريــــق الهــــاتف أو بــــتي طريــــق مماثــــل. صيــــر أن العقــــد يــــتمي و لــــو لــــم مــــ
يصـــدر القبـــول فـــوراي إذا لـــم يوجـــد مـــا يـــدل علـــى أن الموجـــب قـــد عـــدل عـــن إيجابـــ  فـــي الفتـــرة مـــا 

 147بين الإيجاب والقبولي وكان القبول صدر قبل أن ينف  مجلس العقد".

هذ  القاعدةي فللموجب العدول عن إيجاب   وعلي  ف ن الإيجاب الإلكتروني لا يختلف عن
مادام القبول صير محدد ا جل بسحب عرض  من الانترنتي شرط الإعلان عن رصبت  في العدول 

علام من وج  إلي  الإيجاب بذلك.  وام

                                                           

في  ادة الماسترلنيل شه مقدمة إيقديدن سليمةي حمدا  وردةي مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الانترنتي مذكرة 144 
 ي ص5855ي تخصص: القانون الخاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة عبد الرحمان ميرةي بجايةي القانون
28. 

 يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق. ي20-52أمر رقم  145 
 .558 مرزوق نور الهدىي مرجر سابقي ص 146 
 در سابق.يتضمن القانون المدنيي مصي 20-52أمر رقم  147 
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 ثانيا: أثر موت الموجب في العقد الإلكتروني 
وهو ما نصت علي  المادة  المبدأ العام هو أن الإعلان عن الإرادة لا يتتثر بوفاة صاحب ي

ق م ج على أن : "إذا مات من صدر عن  التعبير عن الإرادة أو فقد أهليت  قبل أن تنتج  25
التعبير أثر ي ف ن ذلك لا يمنر من ترتيب هذا ا ثر عند اتصال التعبير بعلم من وج  إلي ي هذا ما 

 148لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعبير".

ذا الحكم على الإيجاب الإلكترونيي إلا أن  يجب احترام خصوصيت ي والمتمثلة في وينطبق ه
التعبير عن  عبر الانترنتي فالإيجاب الالكتروني صالبا يتصف بتن  عابر للحدودي ويجب الانتبا  
ذا توفي الموجب  لهذ  الصفة عند تطبيق القواعد الخاصة بتثر الموت على الإيجاب الإلكترونيي وام

لتعبير عن إرادت  عبر شبكة الانترنتي ف ن مصير هذا الإيجاب سيتحدد طبقا لقانون دولة بعد ا
 149الموجب.

من  25و  25بما أن المشري الجزائري أخذ بن رية العلم بالقبول و ذلك في نص المادتين 
ي وعلي  ف ن التعاقد لا يتم إلا من لح ة وصول القبول إلى علم من وج  إلي  150القانون المدني

)الموجب( الذي ماتي إذا أرسل الموجب إيجاب  عبر الانترنت لشخص  خر ثم مات قبل وصول 
تعبير  لذلك الشخصي بالرصم أن وفات  لا تؤثر على الإيجاب بالحد ذات  وعلي  يبقى منتجا لآثار ي 

 هكذا نكون بصدد إيجاب صحيحيصير أن التعاقد لن يتمي  ن  لم يتصل بعد بعلم من وج  إلي ي و 
151.لكن هذا الإيجاب ي ل عديم ا ثر مادام لم يقترن ب  القبولو 

                                                           
 .يتضمن القانون المدنيي مصدر سابقي 20-52أمر رقم   148

 .50 نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص 149 
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52من أمر رقم  25و 25ان ر المادتين  150 
 .522 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 151 
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يفتر  التعاقد وجود إرادتين كون  ثنائي الجانبي ويجعل تكاملها أمرا ضرورياي ويعتبر 
للعقد من دون قبولي كما لا يكفي الإيجاب الإرادة ا ولى والقبول الإرادة الثانية في العقدي فلا وجود 

أن يقدم الشخص الموجب إيجاب  للطرف الآخر فقط حتى لو كانت النية قائمة لدى القابلي بل 
خراجها إلى العالم الخارجي من خلال إصدار  للقبول.     يجب على هذا ا خير التعبير عن موافقت  وام

لا يخرج عن ذلكي فهو بدور  بحاجة لكتروني عن العقد التقليديي كون  لا يختلف العقد الإ
إلى قبول إلكتروني للإيجاب الإلكترونيي ن را لطبيعت  التي تحتم إتمام  بالوسائل الإلكترونية 

 والتقنية عبر الإنترنتي ولكن  يخضر لنفس القواعد وا حكام العامة التي تحكم القبول التقليدي.

نترنت نبر من خصوصية التعاقد عبر الإمثلما يتميز الإيجاب الإلكتروني بخصائص  التي ت
أيضاي فيجب أن يصدر قبولا مطابقا تماما للعناصر الجوهرية التي تضمنها  ف ن للقبول خصوصيت 

لا أعتبر إيجابا جديدا.   الإيجابي وذلك دون إدخال أية تعديل وام

د التي ولاشك أن تحديد زمان ومكان انعقاد العقد مستلة في صاية ا هميةي خاصة في العقو 
تتم عن بعد وباستعمال وسائل الاتصال الحديثةي حيق يكون الموجب والقابل بعدين عن بعضهما 
البع  في الزمان والمكان. كما أن العقد حتى يرتب جمير الآثار القانونيةي يجب أن يكون 
التراضي صحيحاي وحتى يكون كذلك لابد من أن يكون صادرا من متعاقد تتوفر في  ا هلية 

 انونيةي وكما يجب أن تكون إرادت  خالية من أي عيب قد تشوبها.الق

: ماهية القبول الالكتروني هما لبيان ذلك كل  سوف نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين
العقد الإلكتروني )المبحق ا ول(ي ثم نتطرق لدراسة مستلة مجلس العقد وصحة التراضي في 

 .اني()المبحق الث
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 المبحق ا ول

 ية القبول الالكترونيماه

نما ا مر يستلزم  ركن التراضي لا يمكن أن يتحقق في العقود ب رادة الموجب لوحد  فقطي وام
إرادة ثانية ألا وهي القبول الذي هو الجانب الثاني للتعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونيةي 

ي حيق يتضمن التعبير عن القبول فهو تعبير عن إرادة الشخص الراصب في التعاقد عبر الإنترنت
التوافق الكامل مر العناصر المدرجة في الإيجاب الإلكترونيي مما يؤدي للانعقاد الفعلي للعقد 

 الإلكتروني.

لذا خصصنا هذا المبحق للحديق عن ماهية القبول الإلكترونيي حيق قسمنا  إلى مطلبين: 
 ل(ي ثم سنتعر  لضوابط  )المطلب الثاني(.سنتطرق إلى مفهوم القبول الإلكتروني )المطلب ا و 

 المطلب ا ول: مفهوم القبول الالكتروني
ــــود  ــــي العق ــــول ف ــــ  عــــن القب ــــرد ب ــــ  مفهــــوم خــــاص ينف ــــة ل ــــرم بالوســــائل الإلكتروني القبــــول المب
التقليديــــةي فلقــــد ســــمحت شــــبكة الإنترنــــت التعبيــــر عنــــ  إلكترونيــــاي وهــــو ا مــــر الــــذي يمــــنح للقبــــول 

 الخصوصية.  الالكتروني نوي من

ولإبراز هذ  الخصوصية التي يتمتر ب  القبول المبرم بالوسائل الإلكترونيةي سنقوم بالحديق 
 )الفري الثاني(. )الفري ا ول(ي ثم التطرق لعر  صور  عن تعريف القبول الإلكتروني

 الفري ا ول: تعريف القبول الإلكتروني
تروني بصفة خاصةي باعتبار أن إتمام  عدد تعاريف القبول بصفة عامةي والقبول الإلكتت

 يكون بوسائل الاتصال الحديثةي وهو ما سنعر  ل  فيما يلي: 
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 التعريف الفقهي للقبول الإلكتروني -أولا
" هو التعبير الإرادي الصادر ممن وج  إلي  الإيجاب  يعرف الفق  القبول بوج  عام على أن :
لإيجاب من شروط أي التعبير عن إرادة المخاطب المتضمن رضا  بالتعاقد وفقا لما ورد في ا

 152بالإيجاب في الموافقة على إبرام العقد على أساس ذلك الإيجاب".

"تعبير عن إرادة الطرف الآخر الذي تلقى  بينما هناك جانب  خر من الفق  الذي عرف  بتن :
 153الإيجاب الذي يطلق  نحو الموجب ليعلم  بموافقت  على الإيجاب".

"كل اتصال عن  ا في هذ  الدراسة هو القبول الإلكترونيي فقد عرف  الفق  على أن :وما يهمن
بعد يتضمن توافقا تاما مر كل العناصر المشترطة في الإيجاب والتي وضعها الموجبي بحيق يتم 

 154إبرام التعاقد بمجرد حصول هذا الاتصال من عند القابل".

مضمون  عن القبول التقليديي سوى في طريقة  مما سبقي ف ن القبول الإلكتروني لا يخرج في
 التعبير عن ي فا ول يتم في  استعمال وسائط إلكترونيةي أما الثاني يتم بالطرق التقليدية المعروفة.

 التعريف القانوني للقبول الإلكتروني -ثانيا
يق نجد أن المشري الجزائري أصفل عن وضر تعريف للقبول سواء التقليدي أم الإلكترونيي ح

من  28اكتفى فقط بذكر الوسائل التي يتم من خلالها العبير عن الإرادة وذلك في نص المادة 
 155القانون المدني الجزائري السالف ذكرها.

في شكل خاص  –ولا حتى الإيجاب الإلكتروني  –لا يشترط  أن يصدر القبول الإلكتروني 
يمكن أن يكون ضمنياي بالكتابة عبر  أو وضر معيني وعلي  يمكن أن يتم التعبير عن  صرحتا كما

الوسائل التقليدية أو الحديثةي كالكتابة بواسطة البريد الإلكتروني أو عن طريق التفاعل الآني عبر 
المواقر التجارية وذلك بالضغط على أيقونة القبولي كما يمكن أن يكون باللف  في مجلس عقد 

                                                           

 152 عبد الباسط جاسم محمدي مرجر سابقي ص ص 552-552. 
 153 خالد ممدو  إبراهيمي مرجر سابقي ص 308.
 154 بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص 502.

 155 أمر رقم 52-20ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق. 
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أو بتي طريقة تتماشى مر طبيعة الإيجاب  حقيقي أو عبر المحادثة بوسائل الاتصال الفوريةي
 156الإلكتروني.

عدم وجود إلزام تشريعي يستوجب صياصة القبول في شكل محددي يعود أساس  لمبدأ سلطان 
 157الإرادةي الذي يرف  إجبار الطرف المتعاقد على التعبير عن إرادت  بطريقة معينة.

انونية للقبول الإلكترونيي وعلى عكس المشري الجزائريي هناك تشريعات وضعت نصوص ق
 53في المادة  5885لسنة  02ومن بين هذ  التشريعات قانون المعاملات الإلكترونية ا ردني رقم 

"تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل العبير عن الإرادة المقبولة قانونا  من  نصت على أن :
  158لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي".

أما قانون المبادلات التجارية الإلكترونية التونسي فقد عرف القبول في عقد الإلكتروني على 
أن : "التعبير عن الإرادة إزاء الموجب الذي وج  للقابل تعبيرا معينا عن إرادت  في إحداق أثر 

 159قانوني معيني ف ذا قبل من وج  إلي  هذا التعبير توافر القبول".

 ل الإلكتروني حسب الاتفاقيات الدوليةتعريف القبو  -ثالثا
 5الفقرة  50ول في مادت  بشتن البير الدولي للبضائر القب 5708عرفت اتفاقية فيينا لسنة 

"يعتبر قبولا أي بيان أو أي تصرف  خر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على  :على أن 
بير عن  صرحتا كما قد يكون ي ويفهم من هذ  المادة أن القبول يمكن أن يكون التع160الإيجاب"
 ضمنيا.

 55فقد جاء في المادة  5772أما قانون اليونسترال النموذجي بشتن التجارة الإلكترونية لسنة 
من الفصل الثالق من  على ما يلي :"في سياق تكوين العقودي وما لم يتفق الطرفان على صير ذلكي 

                                                           
لنيل درجة دكتورا  في  مقدمة بهلولي فاتحي الن ام القانوني للتجارة الإلكترونية في  ل التشرير الجزائريي أطروحة 156

 .522 ي ص5855قانوني كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة مولود معمريي تيزي وزوي العلومي تخصص: 
 157 عبد الباسط جاسم محمدي مرجر سابقي ص 552.

 ي يتضمن قانون المعاملات الإلكترونية ا ردنيي مصدر سابق.02-5885قانون رقم  158
 نية التونسيي مصدر سابق.ي يتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترو 5888لسنة  03قانون رقم  159
 ي مرجر سابق.5708اتفاقية فيينا بشتن البير الدولي للبضائر لسنة  160
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ل العر ي وعند استخدام رسالة البيانات يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العر  وقبو 
في تكوين العقد لا يفقد ذلك العقد صحت  أو قابليت  للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لهذا 

ي ففي هذ  المادة أجاز التعبير عن الإيجاب والقبول بواسطة رسائل المعلوماتي كما 161الغر "
قانوني تنسب إرادة القبول إلى المتعاقدي إذا كان من هذا ال 5فقرة  53تجدر الإشارة إلى أن المادة 

162هو الذي أرسلها عن طريق وسائل الاتصال الحديثةي سواء بنفس  أو عن طريق نائب عن .
 

 الفري الثاني: صور القبول الإلكتروني
تتعدد صور التعبير عن القبول الإلكترونيي وذلك لتنوي وسائل الاتصال الإلكترونيةي والتي 

 ا يلي:نلخصها فيم

 القبول الإلكتروني عن طريق البريد الالكتروني  -أولا
البريد الإلكتروني هو ا كثر شيوعاي ويستخدم  المنتجون وعملائهمي فهو يوفر سرعة عالية 

يحيق تسمح للقابل تقديم قبول  عبر البريد 163وكفاءة  ودقة أكبر في الاتصال عبر الإنترنت
فس الطريقةي حتما تعتبر رسالت  الإلكترونية قبولا صريحا الإلكتروني خاصة إذا تلقى العر  بن

للعر  الموج  إلي ي سواء كان هذا العر  موجها إلي  عبر البريد الإلكتروني أو تم تقديم  على 
 164مواقر الويب ويتم القبول عبر البريد الإلكتروني.

بنفس وسيلة وصول ومن التشريعات ما لم تمنح الخيار السابق للقابلي حيق ألزمت  بالقبول 
التي  5فقرة  582الإيجابي فمنها القانون الموحد لمعاملات المعلومات ا مريكيي وذلك في المادة 

نصت على أن : "التعبير عن الإرادة في القبول يتم بذات طريقة عر  الإيجابي وبالتالي  ف ن 
حال أن قبل التعاقد من كان قد تلقى القابل للإيجاب عن طريق الموقر الإلكتروني وجب علي  في 

                                                           
 قانون اليونسترال النموذجي بشتن التجارة الإلكترونيةي مرجر سابق. 161

 162 إلياس ناصيفي مرجر سابقي ص 75.
ائريي دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيري مناني فرا ي العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجز  163

  .73 ي ص5887الجزائري 
 .33 ص أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي نجاعي 164
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ن كان قد تلقى الإيجاب عن طريق رسالة إلكترونيةي فلا  التعبير عن ذلك عبر ذات الموقري وام
 165يكون التعبير في القبول إلا بذات الوسيلةي وهي البريد الإلكتروني".

والقبول عن طريق البريد الإلكتروني يمكن اعتبار  دليلا واضحا وقاطعا لاشك في ي وهو 
عل تعبير عن إرادة القابل في التعاقدي شريطة أن يكون موجها بطريقة تضمن سلامت ي وعدم بالف

 166تعرض  للتعديل أو بما يعر  تكاملها.

 (Webالقبول الإلكتروني عبر صفحات الويب ) -ثانيا
يتم القبول في هذ  الصورة بالضغط على ا يقونة المخصصة لإعلان الموافقة والقبول عبر 

ي حيق نجد أيقونة تحمل عبارة أنا موافقي أما بالنسبة للمواقر الواب التي  167لكترونيةالمواقر الإ
"ي أما d’accord" أو"j’accepte l’offreتستعمل اللغة الفرنسية فنجد مثلا أيقونة تحمل عبارة "

 ok."168" أو"largree في مواقر الواب التي تستخدم اللغة الإنجليزيةي فتستعمل عبارة"

على ا يقونة المخصصة للقبول من أجل التحقق تم القبول عن طريق النقر مرتين يمكن أن ي
من صحة إجراء القبولي وفي هذ  الحالةي لا يؤثر النقر مرة واحدة على إبرام العقدي ويصبح القبول 
عديم الجدوىي وصالبا ما يلجت الموجب إلى هذ  الطريقة للتتكد من موافقة القابل على التعاقدي وحتى 
لا يتذري القابل بتن النقرة ا ولى كانت عن طريق السهو أو الخطتي ف ن النقر المزدوج هو دليل 

 169على موافقة القابل على التعاقد.

                                                           
نقلا عن محمد إبراهيم أبو الهيجاءي عقود التجارة الإلكترونية )العقد الإلكترونيي إثبات العقد الإلكترونيي حماية  165

 لمنازعات العقدية وصير العقديةي الحكومة الإلكترونيةي القانون الواجب التطبيق(يالمستهلكيني وسائل الدفر الإلكترونيةي ا
 .00 ص ي5855الطبعة الثانيةي دار الثقافة للنشر والتوزيري عماني

 .33 نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص 166
ي عدد 38ي المجلد لعلوم الإنسانيةمجلة ابوحملة صلا  الديني "خصوصية الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني"ي  167
 .350 ي ص5857ي كلية الحقوقي جامعة الإخوة منتوريي قسنطينةي 83

 168 خالد ممدو  إبراهيمي مرجر سابقي ص 305.
 169 لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص 520.
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في بع  الحالات نجد أن الموجب يتخذ بع  الإجراءات التالية لإصدار القبولي مثل 
أو كتابة  بع  البيانات  الإجابة على بع  ا سئلة الموجهة للقابلي كتحديد مكان الإقامةي

المتعلقة على سبيل المثال برقم بطاقة الائتماني أو أي بيانات تؤكد القبول وتجعل  أكثر فعالية 
 170ومنح فرصة للقابل للتفكير وتتكيد رصبت  في القبول قبل انعقاد العقد.

 القبول الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية المؤتمة -ثالثا
رونية المؤتمة هي تلك المعاملات التي لا تقبل التدخل البشريي بل تتم من المعاملات الإلكت 

خلال برامج إلكترونية معدة مسبقا للقيام بمهمة محددةي ويتم تزويد هذ  البرامج بمعلومات محددةي 
 171بما هو مسند إليها بمجرد تلقي ا مر بذلك.

حدى شركات الطيراني فما ومن بين ا مثلة رصبة أحد ا شخاص في حجز تذكرة سفر من إ
علي  سوى الولوج إلى موقر الشركة على الإنترنت والإطلاي على مواعيد الرحلات وا ماكن 
الشاصرةي ثم يطلب حجز مقعد في رحلة يحددها هوي ويطلب من  سداد القيمةي وبمجرد تمام تحويل 

غط عليها يستطير ي وبمجرد الضOKالقيمة بواسطة عملية الدفر الإلكتروني ت هر ل  عبارة 
 172الحصول على صورة من تذكرة السفر عن طريق الكمبيوتر الخاص بي .

ومن هنا يتضح الذكاء الاصطناعي الذي يقوم ب  الجهاز الإلكتروني في البحق عن السلعة 
بالشروط والمواصفات المحددة وبالسعر المناسبي في هذ  الحالة لا تعتبر الإرادة البشرية حاضرة 

ي إلا أن التعبير عن الإرادة 173الة من الجهاز الإلكتروني دون تدخل بشري مباشروتصدر الرس
 يثير إشكالا فهل ينسب إلى الآلة أو مستخدم الآلة ؟

يرى جانب من الفق  أن التعبير عن القبول عن طريق هذ  المعاملة يرجر إلى أن الشخص 
م الإلكتروني الذي يتم عن طريقها الطبيعي أو المعنوي الواجب علي  الإيجاب هو من يمتلك الن ا

                                                           
 .350 بوحملة صلا  الديني مرجر سابقي ص 170
 .70 مناني فرا ي مرجر سابقي ص 171
 .25-22 ابقي صبوطالبي زينبي مرجر س 172
 .32نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص  173
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التعبير عن قبول  من جهة وأن  هو الذي قام ببرمجة هذا الن ام بشكل جعل  يرسل الرسائل المعبرة 
 عن قبول ذلك الشخص بحسب إرادت .

إلا أن هناك جانب  خر من الفق  يرى بتن سريان هذا التصرف في حق الموجب يفتر  أن  
ؤتمتي أو كان من المفتر  أن  مر من خلال الن ام الإلكتروني الكان على علم بتن القبول صد

 174يجب أن يعلم بتن العقد أو المعاملة سوف تبرم بهذ  الوسيلة.

 المطلب الثاني: ضوابط القبول الإلكتروني
يعد القبول الإرادة الثانية والنهائية في التعاقدي وهذ  الإرادة يشترط فيها استيفاء جملة من 

ا مر المطلوب سواء تعلق بالعقد  د ويرتب كل أثار  القانونيةي وهوينعقد العق الشروطي حتى
التقليدي أو الإلكترونيي ومن ثم يتطلب الوضر البحق في شروط القبول الإلكتروني )الفري ا ول(ي 
إضافة إلى البحق عن جوازية التعبير عن  ضمنيا )الفري الثاني(ي وأيضا لابد التعر  لصلاحية 

(ي بالإضافة للتطرق للحق في العدول عن القبول لقالسكوت للتعبير عن  )الفري الثااد بالاعتد
 الإلكتروني )الفري الرابر(.

 الفري ا ول: شروط صحة القبول الإلكتروني 
لا يكفي التعبير عن القبول من أجل إبرام العقدي فيجب أن يستجمر القبول بع  الشروط 

د في أن يكون القبول صريحا وواضحاي بالإضافة لصدور القبول من أجل إحداق أثر ي والتي تتجس
 والإيجاب لا يزال قائماي وأخيرا موافقة القبول للإيجاب وتطابق  ل  ي وسنلخص هذ  النقاط فيما يلي:

 أن يكون القبول صريحا وواضحا -أولا
ف  والكتابة بالرجوي للقواعد العامة في القانون المدني نجد أن القبول قد يتم صراحة بالل

 175والإشارة المتداولة عرفاي وباتخاذ موقف لا تدي شكا في دلالت  على حقيقة المقصود.

                                                           
 .72-72مناني فرا ي مرجر سابقي ص ص  174

  
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52من أمر رقم  28راجر نص المادة  175
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باعتبار أن القبول في المعاملات الإلكترونية يتم عبر أجهزة إلكترونية لا تفهم ولا تفكري لا 
بالإضافة إلى يمكنها استخلاص إرادة ونية المتعاقدي  نها أداة  صماء يعبر عنها صاحب الإرادةي 

حقيقة أن  لا يمكن للمستهلك تضمين بيانات  الشخصية إلا إذا كانت نابعة من إرادة مقصودة  
 176الالتزام بالعقدي وينتج عن ذلك عدم وجود فرصة للقبول إلا إذا كان صريحا.

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  82-50الفقرة الثانية من القانون  55وهذا ما أكدت  المادة 
صها على أن : "يجب أن يكون الاختيار الذي يقوم ب  المستهلك الإلكتروني معبر عن  بن

ي صير أن هذ  المادة لم تبين لنا طرق التعبير الصريحي وعلي  هناك من يعتبر أن النقر 177صراحة"
 178هو تعبير ضمني للقبولي في حين يعتبر  البع  الآخر بتن  تعبير صريح.

ضحا على نية القابل واتجا  إرادت  لمن صدرت من ي حيق إذا كما يجب أن يكون القبول وا
وصل إلى الموجب فهذا يدل على الموافقة من جانب القابلي أو الكتابة ب رسال القبول كتابيا عبر 
البريد الإلكترونيي فلا يشترط أن يكون القبول بلغة معينةي بل يصح بتية لغة من لغات العالمي ولا 

القبول قد تم بوسائل إلكترونية عبر رسالة بيانات نقلت عن طريق تبادل  يختلف هذا الشرط لكون
 179البيانات إلكترونياي من خلال ن ام معلومات عبر شبكة الإنترنت بين الموجب والقابل.

 

                                                           
راسات القانونية مجلة الاجتهاد للدبرادي أحمدي بن عمر توهاميي "التراضي الإلكتروني في التشرير الجزائري"ي  176

 .525 ي ص5855ي كلية الحقوقي جامعة تمنراستي تمنراستي83ي العدد 58ي المجلد والاقتصادية
 177 قانون رقم50-82ي المتعلق بالتجارة الإلكترونيةي مصدر سابق. 

 .525 برادي أحمدي بن عمر توهاميي مرجر سابقي ص 178
 .523-525العربي شحط أمينةي مرجر سابقي ص ص  179
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 أن يكون الإيجاب مازال قائما -ثانيا
با لمعدومي فالقبول هو جواب على الإيجابي ف ذا لم يعد ذلك الإيجاب قائما كان القبول جوا

ففي الإيجاب المقترن بمدةي يلتزم الموجب بالبقاء على إيجاب  طوال هذ  المدةي ثم يجب أن يصدر 
 180القبول قبل انقضاء المدة الصريحة أو الضمنيةي سواء كان العقد بين حاضرين أو صائبين.

قر عبر وتطبيق ذلك على شبكة الإنترنت يكون بطر  الفرضية التالية: لو دخلنا على أي مو 
الإنترنت مثلا موقر سياراتي وقام صاحب الموقر بذكر ثمنهاي ومن يرصب بالشراء علي  إبداء 
رصبت  بذلك خلال خمسين يوماي ف ذا لم يتلاقى القبول خلال هذ  المدة المعينة وجاء متتخراي فهنا 

تروني في ي  وعلي  يجب أن يصدر القبول الإلك181لا يمكن القول بتوافر القبول عبر الإنترنت
 اللح ة التي يكون الإيجاب الإلكتروني مازال قائما في .

أما في حالة عر  الموجب إيجاب  عن طريق البريد الإلكتروني أو صرف المحادثة ف ن 
القبول يجب أن يصدر بصورة فورية أو أثناء المحادثة وقبل إنهائهاي ف ذا تمت المحادثة دون قبول 

ي وهذا ما أكد  مشروي العقد 182مة للقبول الذي يصدر بعد ذلكالإيجاب ينتهي الإيجاب ولا قي
-3-5ليونسترالي حيق جاء في البند )النموذجي بشتن المعاملات الإلكترونية والذي أعدت  لجنة ا

( من  "يعتبر القبول مقبولا إذا تسلم مرسل هذا الإيجاب قبولا صير مشروط للإيجابي خلال 0
 183التوقيت المحدد".

                                                           
لنيل درجة الدكتورا  في الحقوقي كلية  مقدمة هيم عبيد علي  ل عليي العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(ي أطروحةإبرا 180

 .558 ي ص5858ي القاهرة الحقوقي جامعة حلواني
 .523 العربي شحط أمينةي مرجر سابقي ص 181
 .08 خالد صبري الجنابيي مرجر سابقي ص 182
عة الثانيةي دار تي التراضي في تكوين العقد عبر الإنترنت )دراسة مقارنة(ي الطبنقلا عن محمود عبد الرحيم الشريفا 183

 .507 ي ص5855ي عمانالثقافة للنشر والتوزيري 
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الإيجاب في مجلس العقد ولم يتم تحديد أجل ي فهنا يجب أن يصدر القبول قبل أما إذا صدر 
إنفضا  مجلس العقدي ف ذا أتى بعد ذلك اعتبر إيجابا جديدا يمكن للموجب أن يرفض  أو يقبل ي 

 184من ق م ج. 20وهو ما نصت علي  المادة 

 موافقة القبول للإيجاب وتطابق  ل   -ثالثا
ي وهذا 185د الإيجابي فحسبي بل لابد أن يكون مطابقا تماما للإيجابلا يتمثل القبول في الر 

هو الشرط ا هم في القبولي  ن مطابقة القبول مر الإيجاب هو أساس إبرام العقدي بعبارة أخرى 
ي بحيق إذا اقترن القبول بتي زيادة عن الإيجاب أو يقيد  أو يعدل في  اعتبر رفضا 186هي الرضا

من ق م ج التي تنص على ان : "لا يعتبر القبول  22ذلك استنادا للمادة يو 187يتضمن إيجابا جديدا
 188الذي يغير الإيجاب إلا إيجابا جديدا".

من أجل تنفيذ ذلك عبر الإنترنت من الضروري التمييز بين تحقيق المطابقة من خلال البريد 
كن زيادة الإيجاب أو الإلكتروني أولاي ثم تحقيقها من خلال مواقر الوابي في الفرضية ا ولى يم

إنقاص  عبر الإنترنتي عندما يوج  الموجب ل  للموجب رسالة من خلال البريد الإلكتروني تتضمن 
طلبا لخف  سعر البضاعة على سبيل المثالي نكون هنا أمام رف  يتطلب إيجابا جديدا طبقا 

ر التعديل في للقواعد العامة فلا يتحقق شرط المطابقةي على العكس من ذلكي لا يمكن تصو 
الإيجاب إذا تم من خلال موقر ماي  ن الموجب ل  علي  فقط قبول الإيجابي بالضغط على أيقونة 

 189الموافقة أم لا.

وقد يتم العقد بالاتفاق على المسائل الجوهرية والاحتفا  بالمسائل التفصيلية لاحقاي بشرط أن 
"إذا اتفق الطرفان  من ق م ج: 22ة لا يتفق الطرفان على خلاف ذلكي وهو ما نصت علي  الماد

                                                           
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  184
 .30بادي عبد الحميدي مرجر سابقي ص  185
 .528محمود عبد الرحيم الشريفاتي مرجر سابقي ص  186
 .332سلة عبد القادري مرجر سابقي ص بوم 187
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  188
 .527لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص  189
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على جمير المسائل الجوهرية في العقد واحتف ا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا 
ذا قام خلاف على المسائل التي لم  أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليهاي اعتبر العقد منبرما وام

ا طبقا لطبيعة المعاملة و حكام القانوني والعرف يتفق الاتفاق عليهاي ف ن المحكمة تقضي فيه
ي يفهم من هذ  المادة أن  يجب الاتفاق على المسائل ا ساسية في العقدي أما فيما 190والعدالة"

يخص المسائل التفصيلية فيجوز للأطراف الاتفاق عليها فيما بعد وذلك شريطة عدم وجود اتفاق 
قد العقد ي وفي حالة وجود نزاي بينهما حول المسائل بينهما يقضي على خلاف ذلك وبالتالي ينع

صير متفق علياي هنا المحكمة ستفصل في النزاي بناءا لطبيعة المعاملة وأحكام القانون بالإضافة 
 للعرف والعدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن أصلب العقود التي تبرم عبر الإنترنت لا تتم عبر رسائل الإنترنتي بل 
ويب الإلكترونيةي وبين جمهور مستخدمي الشبكة عبر عقود نموذجية التي تقوم تتم عبر مواقر ال

بطرحها هذ  المواقري حيق تتضمن بنودها جمير المسائل ا ساسية والتفصيلية التي يراها صاحب 
الموقر مناسبة ل ي وليس للمتعاقد خيارا سوى النقر على خانة القبول في العقد النموذجيي معبرا 

لتعاقدي وعلي  سيكون قبول  مطابقا للإيجاب مطابقة تامة وفي كل المسائل الجوهرية أو عن قبول  با
 191التفصيلية.

 الفري الثاني: مدى جوازية التعبير عن القبول ضمنيا 
بصفة صريحة أو ضمنيةي وهذا ما ذهبت عنها العقود التقليدية بصفة عامة يجوز التعبير 

من القانون المدني على  28جزائري الذي نص في المادة إلي  مختلف التشريعات ومن  المشري ال
"التعبير عن الإرادة يكون باللف ي وبالكتابةي أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف  أن :

لا يدي أي شك في دلالت  على مقصود صاحب . ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم 
 192رفان على أن يكون صريحا".ينص القانون أو يتفق الط
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أما التعبير عن القبول في العقود الإلكترونية فهو محل جدل فقهي بين مؤيد ومعار  لجواز 
التعبير الضمني في ي بالنسبة للرأي ا ول الذي يرى أن  لا مانر من التعبير الضمني عن القبول 

سائط الإلكترونيةي فعندما يتصفح الإلكتروني مادام أن القبول بالتنفيذ هو أمر ممكن حتى في الو 
الشخص بريد  الإلكتروني وعثر على رسالة حول بير سلعة بسعر محددي فقيام هذا الشخص 

 193ب رسال الثمن إلى الموجب يعتبر قبولا ضمنيا للعر ي وبالتالي يتم إبرام العقد.

يام وأيضا من التصرفات التي تدل على القبول الضمني للإيجاب في شبكة الإنترنت ق
الموجب ل  بفك الغلاف عن بع  البضائري التي يقوم الموجب ب رسالها إلي  مر الإيجابي وصالبا 
ما يشتمل الإيجاب في هذ  الحالة على تحذير من الموجب إلى الموجب ل  من أن قيام  بفك 

 194الغلاف أو الختم عن هذ  السلعة يعتبر قبولا للعقد.

ن القبول الإلكتروني لا يكون إلا صريحاي فالقبول أما الرأي الثاني فيرى أن التعبير ع
الإلكتروني يتم بواسطة ا جهزة والبرامج الإلكترونية التي تعمل بشكل  لي فلا يمكن لهذ  ا جهزة 

 55ي وهو نفس توج  المشري الجزائري وذلك من خلال المادة 195استخلاص إرادة الطرف المتعاقد
"يجب أن  متعلق بالتجارة الإلكترونية حيق تنص على أن :ال 82-50الفقرة الثانية من القانون 

 196يكون الاختيار الذي يقوم ب  المستهلك الإلكتروني معبر عن  صراحة".

وعلي  لا مجال لإمكانية التعبير عن الإرادة عن طريق الإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ 
 197ن .موقف لا تدي  روف الحال شكا في دلالت  على حقيقة المقصود م
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 عن القبول الإلكتروني  سكوت لتعبيرالفري الثالق: صلا حية الاعتداد بال
يمكن تعريف السكوت بتن  حالة سلبية لا يرفقها لف  أو كتابة أو إشارة أو عمل يحمل معنى 
التعبير عن الإرادةي قد يكون ساكتا في  اهر  وداخل ي و روف  لا تسمح ل  باستيفاء أي إرادة من ي 

عند هذ  الحالة بالسكوت المجردي وقد يكون ساكتا في  اهر  منتجا لإحداق ا ثر الشرعي ويدعى 
 198في باطن  ويدعى بالسكوت الملابس.

ا صل في القواعد العامة أن مجرد سكوت من وج  إلي  الإيجاب لا يعتبر قبولا وذلك 
تزم الصمت لا ينسب ل  ي بمعنى أن الذي يل199"لا ينسب لساكت قول" استنادا للقاعدة التي تقول:

ي لذلك من يتلقى رسالة إلكترونية عبر بريد  الإلكتروني تتضمن 200إرادة لا بالقبول ولا بالرف 
إيجابا ونص فيها على أن  إذا لم يستجيب لهذا العر  خلال مدة محددة فهذا يعتبر قبولاي فيمكن 

 201لمتلقي هذ  الرسالة تجاهل  على أساس القاعدة السابقة.

ي  حيق 202كوت قبولا وذلك استثنائيا في بع  الحالات التي يقترن فيها ب روف معينةيعد الس
"إذا كانت طبيعة المعاملةي أو العرف  من القانون المدني الجزائري على أن : 20نصت المادة 

التجاريي أو صير ذلك من ال روفي تدل على أن الموجب لم يكن لينت ر تصريحا بالقبول ف ن 
تمي إذا لم يرف  الإيجاب في وقت المناسب. ويعتبر السكوت في الرد قبولاي إذا  العقد يعتبر قد

ي 203اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقديني أو إذا كان الإيجاب لملحة من وج  إلي "
واستنادا لهذ  المادة نستخلص الحالات التي اعتبرها المشري الجزائري السكوت فيها بمثابة قبول 

ذا كان الإيجاب لمصلحة من وج  إلي  وكذلك حالة وجود تعامل  والمتمثلة في العرف التجاري وام

                                                           
(ي دار الثقافة للنشر والتوزيري -دراسة مقارنة-التعبير عن الإرادة التراضيي )لكترونيةعلاء محمد الفواعيري العقود الإ 198

 .537 ي ص5850عماني 
دكتورا  في القانوني تخصص:  مقدمة لنيل شهادة العيشي عبد الرحماني ركن الرضا في العقد الإلكترونيي  أطروحة 199 

 .557 ي ص5855ري ي الجزائ5القانون الخاصي كلية الحقوقي جامعة الجزائر
 .28 بوطالبي زينبي مرجر سابقي ص 200
 .557 العيشي عبد الرحماني مرجر سابقي ص 201
 .25 تيطو  صانيةي مرجر سابقي ص 202
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  203
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سابق بين ا طرافي فهي حالات يمكن تطبيقها في العقود التقليديةي بينما يصعب تطبيقها في 
 مجال المعاملات الإلكترونيةي وعلي : 

ن القول بتن العرف يلعب بالنسبة للحالة الاستثنائية ا ولى المتمثلة في العرف ف ن  لا يمك
دورا فعليا في مثل هذ  العقود حتى الآني وذلك لكون هذا الشكل من أشكال التعاقد حديق 

 204النشتة.

أما الحالة الاستثنائية الثانية وهي تمح  الإيجاب لمصلحة من وج  إلي ي نجد أن العقود 
على عاتق من وج  إلي   التي تتم عبر الإنترنت عبارة عن عقود تجارية دائما ترتب التزاما

 205الإيجاب.

أما الحالة الاستثنائية الثالثة كون هناك تعامل سابق بين المتعاقدين فهي الحالة ا كثر 
شيوعا في مثل هذ  العقود وعلى سبيل المثال اعتياد المتعاقد أو المستهلك  على شراء بع  

و من خلال صفحات الويب البضائر من متجر افتراضيي سواء عن طريق البريد الإلكتروني أ
وذلك بشكل منت م ومستمري وهنا يجوز القول بتن هذ  الحالة تعد من الحالات النموذجية للتعامل 

 206السابق.

 الفري الرابر: الحق في العدول عن القبول الإلكتروني
عقد في بالرجوي إلى القوة الملزمة للعقدي ف ن كل متعاقد يلتزم بالتنفيذ الالتزامات التي يرتبها ال

ي وقد تبنى المشري 207 ذمت ي فلا يمكن للمتعاقدين العدول عن العقد متى تم إبرام  صحيحا
"العقد شريعة المتعاقدين فلا  التي تنص على أن :من ق م   582الجزائري هذا المبدأ في المادة 

مبدأ "العقد  ي فقد جاء208يجوز نقض  ولا تعديل  إلا باتفاق الطرفين أو  سباب التي يقررها القانون"
شريعة المتعاقدين"ي كنتيجة لمبدأ سلطان الإرادة الذي يقوم على أساسيني ا ول هو ا ساس 

                                                           
 .508العيشي عبد الرحماني مرجر سابقي ص  204
 .25 تيطو  صانيةي مرجر سابقي ص 205
 .508الرحماني مرجر سابقي ص العيشي عبد  206
 .527بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص  207
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ا خلاقي المرتبط بالعهد الذي يقطع  الشخص ويجب احترام ي بينما الثاني هو أساس اقتصادي 
 209يقوم على ضرورة توفير الاستقرار في  المعاملات بين ا فراد.

عقود التجارة الإلكترونية تتم عن بعد عن طريق وسائل الاتصال التي  وفي ضوء حقيقة أن
لا تسمح للمستهلك الإلكتروني بالحكم على المنتجي بغ  الن ر عن مدى دقة وصدق البائر في 
وصف ي ف ن الحق في العدول يهدف في ا صل إلى حماية رضا المستهلكي وذلك عن طريق منح  

 210لعقد أبرم  تفاديا  خطار التي قد تلحق ب  لتسرع  في التعاقد.مهلة إضافية للتفكير في أمر ا

" سلطة القابل في  ولذلك جاء حق العدول كاستثناء للقوة الملزمة للعقدي والذي يعرف بتن :
ي وفي  ل 211الرجوي عن قبول ي والذي انعقد ب  العقد ولو كان العقد قد تم تنفيذ  بشكل كامل" 

عدول في قانون اليونيسترال النموذجيي إلا أن  هناك من التشريعات صياب أي نص يجيز في  حق ال
 من ن مت هذا الحق والتي نجد منها: 

 007-5773من تقنين الاستهلاك الفرنسي رقم  555L-58ما جاء في نص المادة 
" يكون للمستهلك  على أن : 53/55/5885المؤرخ في  505-5885المضافة بالمرسوم رقم 

مل كاملة الحق في العدول عن العقد دون بيان ا سباب وبغير مقابل الرد"ي وقد خلال سبعة أيام ع
فيما يخص ميعاد  50/83/5850المؤرخ في  300-5850تم تعديل هذ  المادة بموجب القانون 

من التوجي   2أيامي وذلك وفقا لما جاء في المادة  5يوما بدلا من  50العدول لتصبح 
 212ا وروبي.

                                                           
 . 558بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص  209
مكانية العدول عن "ي  210  مجلة المفاهيم للدراسات الفلسفية والإنسانيةبغدادي إيماني "صدور القبول في العقد الإلكتروني وام

 .522ي ص 5850ي كلية الحقوقي جامعة زيان عاشوري الجلفةي 83ي العدد المعمقة
 .558بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص  211
مجلة لعمري صالحةي "حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد في عقود التجارة الإلكترونية"ي  نقلا عن  212

ي ص 5855قوق والعلوم السياسيةي جامعة محمد خيضري بسكرةي ي كلية الح52ي العدد 53ي المجلد الاجتهاد القضائي
532. 
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شري الفرنسي لم يلزم تقديم أسباب العدولي وبذلك يمكن الرجوي عن العقد والملاح  أن الم
الإلكتروني دون وجود مبرراتي كما أن مدة العدول تختلف باختلاف محل العقديإذا كانت سلعة 

 فسريان الميعاد يبدأ  من يوم التسليمي أما كانت خدمة فمن يوم إبرام العقد.

المشري التونسي الذي ن م هو ا خر حق العدولي وذلك  بالرجوي إلى التشريعات العربية نجد
 على ما يلي: 38فنص في الفصل  5888لسنة  03في قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية رقم 

من هذا القانوني يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في أجل  52"مر مراعاة مقتضيات الفصل 
 عشرة أيام عملي تحتسب:

 داية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك.بالنسبة للبضائر ب -
 213بالنسبة إلى خدمات من تاريخ إبرام العقد". -

ـــــد نـــــص  المشـــــري الجزائـــــري علـــــى حـــــق المســـــتهلك الإلكترونـــــي فـــــي العـــــدول مـــــن خـــــلال لق
ـــــانون  55المـــــادة  ـــــم مـــــن الق ـــــى المـــــورد  82-50رق ـــــ  يجـــــب عل ـــــي بتن ـــــق بالتجـــــارة الإلكترون المتعل

مــــــن  53العــــــدول عنــــــد الاقتضــــــاءي كمــــــا نصــــــت المــــــادة  الإلكترونــــــي أن يحــــــدد شــــــروط و جــــــال
علـــــى أنـــــ : " يجـــــب علـــــى المـــــورد الإلكترونـــــي اســـــتعادة ســـــلعت ي فـــــي حالـــــة تســـــليم  نفســـــ  القـــــانون

ــــى المســــتهلك  ــــا. يجــــب عل ــــوج معيب ــــة مــــا إذا كــــان المنت ــــي حال ــــة أو ف ــــر مطــــابق للطلبي صــــر  صي
ربعـــــة أيـــــام عمـــــل ابتـــــداء الإلكترونـــــي إعـــــادة إرســـــال الســـــلعة فـــــي صلافهـــــا ا صـــــليي خـــــلال مـــــدة أ

مـــــن تـــــاريخ التســـــليم الفعلـــــي للمنتـــــوج مـــــر الإشـــــارة إلـــــى ســـــبب الـــــرف ي وتكـــــون تكـــــاليف إعـــــادة 
 الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني.

 ويلزم المورد الإلكتروني بما يتتي:

 تسليم جديد موافق للطلبيةي أو -
 إصلا  المنتوج المعيبي أو  -
 استبدال المنتوج بآخر مماثلي أو -

                                                           
 .ي يتعلق بالمبادلات التجارية الإلكترونية التونسيي مصدر سابق5888لسنة  03قانون رقم  213
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رجاي المبالغ المدفوعة دون الإخلال ب مكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني إل - غاء الطلبية وام
 بالتعوي  في حالة وقر ضرر.

يجب أن يتم إرجاي المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استلام  
 214المنتوج".

في العدولي وذلك بقيام من خلال هذ  المادة يتضح لنا أن المشري قد أقر بتحقية المستهلك 
المستهلك ب رجاي المنتوج في صلاف  ا صلي للمورد الإلكترونيي وبالتالي يجب عدم استعمال  إذا 

أيام عمل يبدأ سريانها من  0كان صير مطابق للطلبية أو وجود عيب في ي وذلك خلال مدة أقصها 
تي حددها قصيرة نوعا ما مقارنة يوم التسليم الفعلي مر إرفاق سبب الرف ي والملاح  أن المدة ال

مر باقي التشريعاتي أما عن تكاليف الإرجاي فهي على عاتق المورد الإلكترونيي كما حدد المشري 
يوم من تاريخ  52أجلا لإرجاي المبالغ المالية التي تسلمها المورد من طرف المستهلك خلال 

 تسلم  للمنتوج الذي تم إرجاع .

تم تقييد الحق في العدول في بع  التشريعات حتى لا يتعسف  كما تجدر الإشارة إلى أن 
القابل في استعمال ي فهناك من قرر سقوط هذا الحق بمجرد قيام القابل بفك ا ختام ونزي الغلاف 
إذا تم إرسال السلر عن طريق البريد العاديي أو في حالة دخول السلعة في ذاكرة الحاسوب الآلي 

تسليم على الخط مباشرةي مثلا تسليم برامج الحاسوب التي يدعي القابل الخاص بالقابل إذا كان ال
أنها صير ملائمة للغر ي المبتغى منها كسبب لاستعمال حق  في العدولي بالتالي يقر علي  عبء 

 215إثبات ذلك حتى يقبل من  هذا الدفر.
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 المبحق الثاني

 مجلس العقد وصحة التراضي في العقد الإلكتروني

عقد مبرما في الوقت الذي يقترن في  القبول بالإيجابي ن را  ن اجتماي الإرادتين هو يعتبر ال
الذي ينشئ العقدي ومر ذلك لا يتم تبادل الإرادتين إلا في مجلس العقدي وهي مرحلة مهمة في 
العقدي حيق يتم إبرام  فقط من خلال ي فلا يمكن تصور وجود عقد دون المرور بمرحلة المجلسي 

من أهمية في حماية ا طراف المتعاقدةي ففكرة مجلس العقد مبنية على عنصري الزمان  لما ل 
 والمكاني باعتبار أن تحديد وقت إبرام العقد ومكان  يؤثر على وجود العقد في حد ذات .

كما لا يكفي لانعقاد عقود التجارة الإلكترونية اقتران الإيجاب بالقبول ووجود ا هلية للأطراف 
نما لابد أن تكون هذ  العقود صحيحةي وذلك عندما لا تشوب إرادة المتعاقدين أي المتعاق دةي وام

 عيب من عيوب الرضا.

وعلي  سنتطرق في هذا المبحق إلى مجلس العقد وصحة التراضي في العقد الإلكتروني من 
تراضي المطلب ا ول(ي ثم سنتعر  لصحة ال خلال مطلبين: نعالج في  مجلس العقد الإلكتروني )

 في العقود الإلكترونية ) المطلب الثاني(.

 المطلب ا ول: مجلس العقد الإلكتروني 
مجلس العقد مجلسا حقيقيا يجتمر في  الطرفان المتعاقدان في مكان واحد يسمر قد يكون 

أحدهما الآخر ويرا ي وقد يكون مجلسا افتراضيا يتغيب في  أحد المتعاقديني وهو الغالب في التعاقد 
لكترونيي ويرجر ذلك إلى طبيعة التعاقد الإلكتروني الذي يتم عن بعدي مما يتعذر إمكانية الإ

اجتماي طرفي العقد في مكان واحدي ونتيجة لذلك ف ن مجلس العقد بصفة عامة والإلكتروني بصفة 
ي خاصة يثير فيها العديد من المشكلاتي ولعل أهمها إشكالية تحديد طبيعة مجلس العقد الإلكترون

فيما إذا كان تعاقدا بين حاضرين أو بين صائبيني أو بين حاضرين من حيق الزمان وصائبين من 
 حيق المكاني بالإضافة إلى إشكالية تحديد زمان ومكان العقد الإلكتروني.
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وعلي  بغية التفصيل في ذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف مجلس العقد الإلكتروني 
ري ا ول(ي كما سنتطرق إلى تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني )الفري وطبيعت  القانونية )الف

 الثاني(.

 الفري ا ول: تعريف مجلس العقد الإلكتروني وطبيعت  القانونية
سنبين في هذا الفري تعريف مجلس العقد الإلكترونيي يلي ذلك الحديق عن طبيعة هذا 

 المجلس على النحو ا تي:

 س العقد الإلكترونيتعريف مجل -أولا
لقد تعددت المحاولات التي تناولت تعريف مجلس العقدي فيعرف  فريق من الفق  بتن : "الحال 
التي يكون فيها المتعاقدون مقبلين على التفاو  في العقدي فيلغوا الإيجاب إذا انف  المجلس قبل 

  الذي يعرف  بتن : "مكان ي وهناك جانب  خر من الفق216القبولي ولا عبرة لوجود القبول بعد ذلك"
ي إن هذا 217وزمان التعاقد والذي يبدأ بالانشغال البات بالصيغة وينف  بانتهاء الانشغال بالتعاقد"

التعريف يمتاز بتن  جاء عام ومشتمل على عنصري مجلس العقد ألا وهما العنصرين المكاني 
 والزماني.

مراحل التي تسبق التعاقدي لذلك ف ن كما يوضح هذا التعريف أن مجلس العقد يعتبر إحدى ال 
أشخاص المجلس يطلق عليهم المتعاقدين لا العاقديني كون أن العقد لا ينعقد إلا في نهاية 
مجلس ي كما يحدد هذا التعريف النطاق الزماني للمجلس من حيق بدايت  التي تنطلق مر بدء 

 218فعلا أو انتهاء الانشغال بتمور العقد.الانشغال بصيغة العقد ونهايت  التي ترتبط إما ب برام العقد 

يجمر المتعاقدين في مكان واحد  ومن الفق  من عرف مجلس العقد بتن : "المجلس الذي
يسمح لهما بالاتصال المباشر بينهما دون أن يشغلهما شاصل عن التعاقدي كتن ينصرفا عن  
بالمغادرة أو بالانصراف عن أمر   مر  خري سواء تعاقد مر متعاقد  خر أو بشتن مختلفي ويكون 

                                                           
 .505ري مرجر سابقي صعلاء محمد الفواعي 216
 .575 عجالي خالدي مرجر سابقي ص 217
 .527 بن مهدي مبروكةي مرجر سابقي ص 218
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ل إلى موقر  خر أو رسالة إلكترونية ذلك في العقد الإلكتروني بترك الجهاز أو إصلاق   أو بالانتقا
ي وعلى هذا ف ن مجلس العقد يتنوي إلى نوعين: مجلس عقد حقيقي وحكميي فيقصد 219أخرى"

بمجلس العقد الحقيقي بتن  مجلس العقد الذي يجمر المتعاقدين في مكان واحدي فيكونان على 
صرفين إلى التعاقد لا اتصال مباشري بحيق يسمر أحدهما كلام الآخر مباشرة  باعتبارهما من

ما  يشغلهما عن  شاصلي وهو يبدأ بتقديم الإيجاب وينتهي بالرد على الإيجاب قبولا أو رفضاي وام
 220بانفضاض  دون رد.

أما المجلس الحكمي أو ما يسمى بالافتراضي أيضا فهو الذي يفتقد إلى كلا العنصرين أو 
المكان والزمان لبلوغ العلم ب رادة الطرف أحدهماي وهو العنصر المكانيي حين يفصل بينهما تباعد 

 221الآخري أو على ا قل تباعد المكاني حين يقال أن  مجلس عقد بين صائبين.

 الطبيعة القانونية لمجلس العقد الإلكتروني  -ثانيا
اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لمجلس العقد الإلكترونيي فهناك من يعتبر  أن  تعاقد 

بالتالي تسري علي  ا حكام المتعلقة بمجلس العقد الحقيقيي في حين هناك اتجا  بين حاضرين و 
 .ري علي  أحكام مجلس العقد الحكمي خر من الفق  من يرا  أن  تعاقد بين صائبين ومن  تس

 العقد الإلكتروني تعاقد بين حاضرين:  .5

ي بما أن ا طراف يرى أصحاب هذا الاتجا  بتن التعاقد الإلكتروني هو تعاقد بين حاضرين
المتعاقدة على اتصال مباشر مر بعضهما البع ي حتى إن تغيبت ا طراف المتعاقدةي ف ن  لا 
يفصل في التعاقد ما بين صدور القبول والعلم ب ي لذلك تطبق أحكام التعاقد بين حاضرين وفق هذا 

 222الاتجا .

                                                           
 .03 نجاعي أمالي موساوي لاميةي مرجر سابقي ص  219
 .505 علاء محمد الفواعيري مرجر سابقي ص 220
 .552 أحمد عبد التواب محمد بهجتي مرجر سابقي ص 221
 .507-500ص علاء محمد الفواعيري مرجر سابقي ص  222
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فين ر إلى مجلس العقد تفتر  وجهة الن ر هذ  أن لمجلس العقد ركن واحد وهو الزماني 
على أن  وحدة زمنية فقطي لكن مجلس العقد يقوم على ركنين هما المكان والزماني فالركن المكاني 
هو بمثابة العنصر المادي للمجلسي أما الركن الزماني فهو يعتبر العنصر المعنوي ولكل منهما 

لل في ضبط الكثير من شروط وأحكام ف ن قصر المجلس على أحدهما دون الآخر يترتب علي  خ
ن كان يساير مقتضيات العصري إلا أن  يبقى صير ملائم 223ا مور ي فرصم أن هذا الاتجا  وام

 حكام مجلس العقد المعروفة في الفق  الإسلاميي والتي تعتبر أن حالة عدم اجتماي طرفي العقد 
ني يبرر العديد من في مكان واحد تعاقد بين صائبيني بالإضافة إلى ذلك فتحديد العنصر المكا

 224الإشكالات وا حكام التي لابد من بيانها لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد.

 :العقد الإلكتروني تعاقد بين صائبين .5

ويرى أصحاب هذا الرأي أن العقد الإلكتروني عقد بين صائبين في الزمان والمكانيشتن  في 
هاتفي ولا يختلف عنهم إلا في الوسائل التي أصبحت ذلك شتن التعاقد بالمراسلة أو التعاقد بال

إلكترونيةي ويرى هذا الرأي أن التعاقد الإلكتروني يكون بين صائبين ن را لعدم صدور الإيجاب 
نما هناك فاصل زمني  بين علم الموجب بالقبول وصدور  ي كما أن 225والقبول في نفس اللح ةي وام

تعاقد بين صائبين إلى استفادة المستهلك من حق الرجوي  هناك من يرجر اعتبار التعاقد الإلكتروني
 226الذي منحة إيا  المشري نتيجة التعاقد عن بعد.

ولم يسلم هذا الرأي أيضا من الانتقادي كون  قد تجاهل حقيقة هامةي وهي أن التعاقد 
ن الإلكتروني قد يتم لح ياي أي أن هنالك تعاصر بين الإيجاب والقبولي حيق يكون كل طرف م

ا طراف المتعاقدة على اتصال مباشر مر الآخر سواء كتابيا أو صوتيا أو بالصورةي كما هو 
الحال في التعاقد عبر البريد الإلكتروني واستخدام ميكروفون وكاميرا وفيديوي ففي هذ  الحالة 

                                                           
 .558بن مهدي مبروكةي مرجر سابقي ص  223
 .575لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص  224
 .322-322خالد ممدو  إبراهيمي مرجر سابقي ص ص  225
 .525مرزوق نور الهدىي مرجر سابقي ص  226
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ب عنصر الزمان يتلاشى إذ لا يستغرق زمن وصول الرسالة الإلكترونية جزء من الثانية مما يصع
 227مع  اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقد بين صائبين.

 مجلس العقد الإلكتروني المختلط :  .3

هذا الاتجا  يؤسس رأي  على أساس أن ا مر يتم بطرق سمعية وبصرية عبر الإنترنت كما 
هو الحال مر استخدام الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملةي مما يسمح بالتفاعل بين طرفين يضمهما 

جلس افتراضي واحدي ثم يعتبر العقد الإلكتروني تعاقدا بين حاضرين في الزماني لاعتبار طرفي م
العقد الإلكتروني متواجدان في دول مختلفة ويتم تنفيذ الالتزامات إلكترونياي كما هو الحال في 

كتروني الخدمات المصرفية والاستشارات القانونيةي أو عن طريق التسليم الماديي ف ن العقد الإل
 228يكون بين طرفين صائبين من حيق المكان.

كما يضيف البع  بتن التعاقد الإلكتروني شتن  شتن التعاقد بواسطة الهاتف من ناحية العلم 
الفوري لكل طرف بتن قبول  أو إيجاب  قد وصل إلى الطرف الآخري ففي الوقت الذي يرسل طرف 

الآخري وعلى هذا ا ساس يتخذ حكم التعاقد  رسالت  يتم وصولها إلى الكمبيوتر الخاص بالطرف
 229بالهاتف أي التعاقد بين حاضرين من حيق الزمان.

فوفقا لهذا الرأي ف ن التعاقد الإلكتروني ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد أو عقود المسافاتي 
قبال فلذلك ف ن  يتميز بطابر خاص وهو الطابر المكانيي فهو يتم خارج ا ماكن المعتادة لاست

العملاءي ويرى أن تعبير المسافة يفهم على مسارين هما المكان والزماني فمن ناحية المسافة 
المكانية يوجد فاصل بين أماكن تواجد المتعاقدين  ن كليهما بعيد عن الآخري أما المسافة الزمنية 

 230ف ن عنصر الزمن يتلاشى  ن المتعاقدين لا تفصل بينهما فترة زمنية.

                                                           
 .322خالد ممدو  إبراهيمي مرجر سابقي ص  227
 .22ماجد محمد سليمان أبا الخيلي مرجر سابقي ص  228
 .575وسيلةي مرجر سابقي ص لزعر  229
 .25-22ماجد محمد سليمان أبا الخيلي مرجر سابقي ص ص  230



 اقتران وتطابق الإيجاب بالقبول    الثانيالفصل 

 
71 

ذا الرأي من النقد فهناك من رف  فكرة اعتبار التعاقد الإلكتروني تعاقد بين لم يسلم ه
الحاضرين من حيق الزماني والغائبين من حيق المكاني وذلك على أساس أن تقسيم مجلس العقد 
أمر لا يمكن أخذ  في الاعتباري  ن مجلس العقد يتطلب وحدة المكان وأيضا استمرارية زمنية 

ي يؤدي إلى تجزئة هذ  الوحدة الزمنية والمكانيةي بالإضافة إلى أن هذا القول متصلةي وهذا الرأ
يعمل على الخلط بين مجلس العقد الحقيقي ومجلس العقد الحكميي كما تؤدي فكرة العقد المختلط 
إلى انقسام مجلس العقد من خلال تجزئة أركان ي حيق تسري أحكام العقد الحقيقي على الزماني 

 231حكام العقد الحكمي على مكان المجلس.بينما تسري أ

بعد عر  كل هذ  الآراء المتناقضة حول الطبيعة القانونية للعقد المبرم عبر وسائل 
الاتصال الحديثة ف ن  يمكن استخلاص الوصف ا كثر ملائمة لهذا النوي من التعاقد من خلال 

شك أن هناك فرقا جوهريا بين تحديد الوسيلة المستعملة في التعاقد وبتحديد وسيلة القبولي فلا
القبول الصادر عن طريق البريد الإلكتروني والقبول على شكل الضغط على زر الموافقة أو صرف 
المحادثة أو الوسائل المرئيةي وفي جمير هذ  الحالات يكون الاتصال بين مقدم العر  والمتلقي ل  

بريد الإلكتروني لعدم وصول القبول بسبب اتصال  نياي ولكن  استثناء لا يتحقق في حالة استخدام ال
ي وعلي  232عائق ما مثلا صلق جهاز الكمبيوتر من طرف الموجب أو حدوق عطب في الشبكة

 ينبغي التفرقة بين حالتين في حالة الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني:  

قد بين حاضرين الحالة ا ولى: إذا كان الاتصال فوريا أي لا يوجد فاصل زمني نكون أمام تعا-
 من حيق الزمان وصائبين من حيق المكان.

 الحالة الثانية: إذا كان التعاقد صير لح يي ف ننا نكون بصدد تعاقد بين صائبين زمانا ومكانا.-

يتبين بتن التعاقد الإلكتروني يكون بين حاضرين زمانا وصائبين مكاناي إلا في حالة التعاقد 
 233ن زمانا ومكانا.صير اللح ي حيق يكون بين صائبي

                                                           
 .327 خالد ممدو  إبراهيمي مرجر سابقي ص 231
 .553 بن مهدي مبروكةي مرجر سابقي ص 232
 .520 مرزوق نور الهدىي مرجر سابقي ص 233
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 الفري الثاني: زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني 
لاشك أن تحديد وقت ومكان إبرام العقد الإلكتروني ل   ثار قانونية مهمةي والتي على الرصم 
من خصوصيت ي ت ل هي القواعد العامة المتعلقة بالعقدي فيما يتعلق بتحديد زمان ومكان إبرام 

مية زمان إبرام العقد ت هر في معرفة وقت انعقاد العقدي ومن  تنتج  ثار هذا العقدي وعلي  ف ن أه
العقد منذ ذلك الوقتي كما أن تحديد مكان إبرام العقد مستلة ضرورية من أجل تحديد القانون 

 الواجب التطبيق علي ي والمحكمة المختصة في حالة وجود نزاي.

 زمان إبرام العقد الإلكتروني  -أولا
ت إبرام العقد الإلكتروني التساؤل حول اللح ة التي يمكن فيها القول ب برام العقدي يثير وق

فهل هو الوقت الذي وصلت في  الرسالة الإلكترونية أو رسالة البيانات إلى الموجب ودخلت ن ام  
 الخاص بمعالجة المعطيات أو هو الوقت الذي يقوم في  الموجب بالإطلاي عليها.

 ن ريات. 2ةي نجد أن الفقهاء قد اختلفوا وانقسموا إلى في بحق هذ  المستل

 . ن رية إعلان القبول: 5

وفقا  صحاب هذ  الن رية تنعقد عقود التجارة الإلكترونية في اللح ة التي يعلن فيها القابل 
قبول ي وبتطبيق ذلك على شبكة الإنترنتي ف ن لح ة انعقاد العقد تكون بنقر القابل على ا يقونة 

ي حيق تتوافق الإرادتان وب  يتحقق وجود العقد وذلك بغ  234(Ok-Acceptخصصة لذلك )الم
الن ر عن علم الموجب بالقبولي أو عدم علم ي ويمتنر على الموجب وقت إعلان القبول أن يعدل 

 235عن إيجاب .

وبالرصم مما تحمل  هذ  الن رية من محاسن المتمثلة في استجابتها لمقتضيات العصر 
لذي يتسم بالسرعة وتلاحق ا حداق سريعاي من حيق أن  تعبر عن اللح ة الحقيقية التي الحديق ا

يقترن فيها القبول بالإيجابي صير أن  يؤخذ على تلك الن رية أنها تخالف منطق التوافق بين 

                                                           
 .77 محمد إبراهيم أبو الهيجاءي مرجر سابقي ص 234
 .505 ابقي صبهلولي فاتحي مرجر س 235
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لي  الإرادتين الذي هو أساس إبرام العقدي  ن التعبير عن الإرادة لا يرتب أثر  إلا إذا علم من وج  إ
 236ب ي وعلي  ف ن القبول لا ينتج أي  ثار إلا من لح ة العلم ب  من قبل الموجب.

أضف إلى ذلك أن هذ  الن رية تجعل من انعقاد العقد مستلة في يد القابل وحد ي حيق يكون 
باستطاعة هذا ا خير الإعلان عن قبول  ولا يرسل ي ويتم العدول عن  متى شاء دون أن يستطير 

 237ذلكي وخاصة في بيئة إلكترونية كالإنترنت.أحد إثبات 

 . ن رية تصدير القبول: 5

تفتر  هذ  الن رية أن العقد قد أبرم في اللح ة التي يكون فيها القبول نهائيا وصير قابل 
للرجوي عن ي كما لا يمكن للقابل استرداد ي بمعنى  خر أن هذ  الن رية تشترط حصول واقعة مادية 

ي وعلي  ف ن  238يادة على إعلان  حتى يكون نهائيا لا يمكن الرجوي عن وهي تصدير القبول ز 
لانعقاد العقد لا يكفي أن يعلن القابل عن قبول  بل لابد أن يقوم ب رسال  إلى الموجب ف خراج 

 239القبول من حيازة القابل دليل على صدور القبولي وفي هذا تلاف لعيوب ن رية الإعلان.

لم هي ا خرى من النقدي إذ قد يحدق أن لا يستلم الموجب صير أن هذ  الن رية لم تس
الرسالة المتضمنة للقبولي وعلي  لا يكون عالما بهاي بالرصم من تصديرها من طرف القابل كخلل 
تقني تعر  ل  حاسوب القابلي وعلي  تصبح تثير نفس مشكل الن رية ا ولى وهو صعوبة إثبات 

مفعول قانوني جديد للقبولي في عقود التجارة الإلكترونية ي فهذ  الن رية لا تضيف أي 240القبول
 241طالما أن للقابل إمكانية استرداد رسالت  التي تتضمن قبول  قبل أن تصل إلى الموجب.

 
                                                           

مخلوفي عبد الوهابي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنتي أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا  في الحقوقي تخصص:  236
 .552-550 ي ص ص5855قانون ا عمالي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة الحاج لخضري باتنةي 

 .522 محمود عبد الرحيم الشريفاتي مرجر سابقي ص 237
 .552لوفي عبد الوهابي مرجر سابقي ص مخ 238
 .522محمود عبد الرحيم الشريفاتي مرجر سابقي ص  239
 .352بوحملة صلا  الديني مرجر سابقي ص  240
 .507بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص  241
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 . ن رية تسليم القبول: 3

ــــــي يتســــــلم فيهــــــا الموجــــــب  ــــــاد العقــــــد هــــــي اللح ــــــة الت ــــــة أن لح ــــــة انعق ــــــاد هــــــذ  الن ري مف
وصــــول القبــــول إلــــى طــــرف الموجــــبي ويــــرى أنصــــار هــــذ  الن ريــــة القبــــول ويطلــــق عليهــــا بن ريــــة 

أن القبـــــول يمكـــــن اســـــترداد  لح ـــــة إرســـــال  وتصـــــدير  فـــــي حـــــين أن هـــــذا القبـــــول يصـــــبح نهائيـــــا 
عنـــدما يصـــل إلـــى مـــن وجــــ  إليـــ ي ففـــي هـــذا الوقـــت ينعقــــد العقـــد ســـواء علـــم الموجـــب بــــالقبول أو 

ــــــم ــــــم يعل ــــــ242ل ــــــا بالوصــــــول هــــــو الســــــيطرة الفعلي ــــــي ي والمقصــــــود هن ــــــى الرســــــالة الت ة للموجــــــب عل
ي علـــــى ســـــبيل المثـــــال فـــــي لح ـــــة دخـــــول 243تتضـــــمن فيهـــــا القبـــــول بحيـــــق تكـــــون تحـــــت تصـــــرف 

 244رسالة القابل في صندوق البريد الإلكتروني على جهاز الكمبيوتر الخاص بالموجب.

ويرى أنصار هذ  الن رية أن من محاسنها توزير المخاطر بين الموجب والقابل بتعادل 
قابل مخاطر عدم انعقاد العقد بسبب تتخر وصول القبول للموج  إليهمي فهذ  الن رية فيتحمل ال

 245تستند إلى الخطر لا الخطت.

لم تسلم هذ  الن رية من القصوري فوصول القبول شبي  بتصدير ي فهو لا يعدو أن يكون 
ي وكما قد لا واقعة مادية ليس لها دلالة قانونيةي فتسلم الموجب للقبول هذا لا يعني علم  ب 

نما إيجابا جديدا أو رفضاي فضلا عن الغ  والتحايل الذي قد يرتكب   تتضمن الرسالة قبولا وام
 246الموجب بقول  أن  تسلم الرسالة لكن  لم يعلم بمضمونها.

وقد أخذ بهذ  الن رية كل من التوجي  ا وروبي النموذجي للتبادل الإلكتروني للبيانات 
من ي كما نجد القانون  52(ي من خلال المادة UETAملات الإلكترونية )والقانون ا مريكي للمعا

                                                           
 .358بن جبارة عباسي مرجر سابقي ص  242
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هو الآخر أخذ بن رية استلام القبول في  5885لسنة  02ا ردني للمعاملات الإلكترونية رقم 
 247من . 55المادة 

 . ن رية العلم بالقبول: 0

لموجـــــب فعليـــــا وفقـــــا لهـــــذ  الن ريـــــة فـــــ ن العقـــــد لا ينعقـــــد إلا فـــــي اللح ـــــة التـــــي يعلـــــم فيهـــــا ا
بــــــالقبولي وعلـــــــى ذلـــــــك فــــــ ن العبـــــــرة لا تكـــــــون بلح ـــــــة اســــــتلام الرســـــــالة الإلكترونيـــــــة المتضـــــــمنة 
نمــــا بلح ــــة العلــــم الفعلــــي والحقيقــــي بمضــــمونها مــــن طــــرف الموجــــبي ويعتبــــر ذلــــك هــــو  للقبــــول وام

ي وتتخــــذ مــــن وصــــل القبــــول قرينــــة علــــى علــــم الموجــــب 248مــــا يميزهــــا عــــن ن ريــــة اســــتلام القبــــول
ــــة  قضــــائية يجــــوز ا خــــذ بهــــاي كمــــا يمكــــن عــــدم ا خــــذ بهــــاي ويجــــوز للطــــرف الموجــــب فهــــي قرين

 249إثبات العكس وذلك ب قامة دليل على عدم علم  بالقبول بالرصم من وصول  إلي .

تم نقد هذ  الن رية ن را لصعوبة إثبات علم الموجب بالقبول الصادر عن القابل في العقد 
  القرينة أن يدفر بالإنكار أي يدعى أن  لا يعلم ي إذ يكفي للموجب لدح  هذ250الإلكتروني
بسبب وجود أي ظرف خاص حال دون علمه بالقبول أصلا أو حال دون علمه به وقت  بالقبولي

 251وصوله، ولذلك فهي نظرية من الصعب الأخذ بها في مجال عقود التجارة الإلكترونية.

ومكـــــان وصـــــول القبـــــول إلـــــى أخـــــذ المشـــــري الجزائـــــري بن ريـــــة العلـــــم بـــــالقبول فاعتـــــد بزمـــــان 
ي وذلــــك مــــن خــــلال نصــــ  فــــي 252علــــم الموجــــب كتســــاس لانعقــــاد العقــــد فــــي التعاقــــد بــــين صــــائبين

" يعتبــــر التعاقــــد مــــابين الغــــائبين قــــد تــــم فــــي المكــــان  مــــن القــــانون المــــدني علــــى أنــــ : 25المــــادة 
يقضــــي وفــــي الزمــــان اللــــذين يعلــــم فيهمــــا الموجــــب بــــالقبولي مــــا لــــم يوجــــد اتفــــاق أو نــــص قــــانوني 

ـــــ   ـــــذين وصـــــل إلي ـــــالقبول فـــــي المكـــــان والزمـــــان الل ـــــم ب ـــــد عل ـــــر  أن الموجـــــب ق ـــــك. ويفت ـــــر ذل بغي

                                                           
 .575 بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص 247
 .23 بادي عبد الحميدي مرجر سابقي ص 248
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ي وبمقتضــــى هــــذا الــــنص يعتبــــر التعاقــــد قــــد تــــم فــــي الزمــــان والمكــــان الــــذي يعلــــم 253فيهمــــا القبــــول"
فيــــــ  الموجــــــب بــــــالقبولي وبمــــــا أن العلــــــم بمثابــــــة واقعــــــة ماديــــــة ف نــــــ  يجــــــوز إثباتــــــ  بكافــــــة طــــــرق 

ذلــــــك شــــــهادة الشــــــهود والقــــــرائن القضــــــائيةي وقــــــد أقــــــام المشــــــري قرينــــــة قانونيــــــة  الإثبــــــات بمــــــا فــــــي
فجعــــل وصــــول القبــــول إلــــى الموجــــب هــــو دليــــل علــــى علمــــ ي ليســــهل إثبــــات العلــــم بــــالقبولي  نــــ  
فـــــي الغالـــــب عنـــــدما يصـــــل لشـــــخص خطابـــــا أو برقيـــــة يعلـــــم بمـــــا تتضـــــمن  علـــــى أن هـــــذ  القرينـــــة 

بـــ  فـــي وقـــت لاحـــق لعـــدم وجـــود  فـــي مســـكن  وقـــت  بســـيطة يجـــوز إثبـــات العكـــسي مـــثلا أنـــ  علـــم
 254وصول القبول.

 . ن رية تتكيد وصول القبول:2

بالإضافة إلى الن ريات ا ربعة السالفة الذكري هناك ن رية خامسة والتي  هرت مر  هور 
ن ام التعاقد الإلكترونيي وهي ن رية تتكيد وصول القبولي فمقتضى هذ  الن رية أن لح ة إبرام 

الإلكتروني هي لح ة تتكيد القبولي من طرف من وج  إلي  الإيجاب بعد تمكين  من مراجعة العقد 
ذا كان القبول مجردا من تتكيد الواجب  قبول ي وعر  الموجب وتصحيح ا خطاء المحتملةي وام

 255تصدير  لصاحب العر ي ف ن  لا ينتج علي  أثر بشتن انعقاد العقد.

فقرة الثالثة  2-5327والتي نص عليها من خلال المادة  أخذ المشري الفرنسي بهذ  الن رية
من القانون المدنيي حيق يتضح أن  قد وضر شكلية خاصة لا ينعقد العقد إلا بهاي وتتمثل في 
احترام المراحل التي يمر بها العقد أو هي المراجعة التي تسبق المرحلة النهائيةي بالإضافة إلى 

ثابتة وتشمل النقرة الثانية على هذ  الشكليةي عندها ينعقد العقد  تدوين العقد على دعامة إلكترونية
وينتج  ثر  القانوني بين المتعاقدين. وفيما يتعلق بزمان إبرام العقد الإلكتروني عبر النقر يكون في 
اللح ة التي يتم فيها استلام القبولي متبنيا ن رية الاستلام القبول المؤكدي عندما جاء في نص 

                                                           
 ي يتضمن القانون المدنيي مصدر سابق.20-52أمر رقم  253
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مذكورةي أن  بعد كل من الطلب والعر  والإشعار بالاستلام قد تم استلامهم المادة ال
reçus).عندما يتمكن ا طراف من الإطلاي عليها إعمالا بن رية استلام القبول المؤكد) 

فهذ  الن رية تعمل على حماية المستهلك من الآلية والتسري من جهةي ومن جهة أخرى تفاديا 
الاستلام التي يعاب عليها أنها تجعل العقد منعقدا بمجرد تسلم  لنقائص الموجودة في ن رية

ثبات  دون الموضوي وهو  الموجب القبول حتى ولو لم يعلم ب ي فهي تعالج كيفية شكل القبول وام
 256علم  بالعقدي  ن  قد يكون هناك ما يحول الموجب دون استلام  للقبول فيمنر انعقاد العقد.

مختلفة على عقود التجارة الإلكترونيةي وما قيل عنها من محاسن بعد تطبيق هذ  الن ريات ال
وعيوبي تجعل في الحقيقة من الصعوبة بمكان ترجيح ن رية على ا خرىي وهذا ما دفر ببع  
الفق  إلى القول بتن المستلة تتعلق هنا بمشكلة يصعب إيجاد حل لها على المستوى الن ريي وعلي  

 257 عن طريق المشري.ف ن الحل لا يمكن أن يكون إلا

 مكان إبرام العقد الإلكتروني  -ثانيا
ــــد القــــانون  ــــاد العقــــد وقيامــــ ي كتحدي ــــول كونــــ  مكــــان انعق ــــة تحديــــد مكــــان القب ــــى أهمي لا تخف
الواجـــــب التطبيـــــق والمحكمـــــة المختصـــــة وصيـــــر ذلـــــكي فباعتبـــــار شـــــبكة الإنترنـــــت خارقـــــة لحـــــدود 

ــــدين  متباعــــدين وبتــــالي يخضــــر كــــل واحــــد مــــنهم المكــــان الجغرافيــــةي و نهــــا قــــد تجمــــر بــــين متعاق
نمـــــا الـــــبع  يعتبرهـــــا عصـــــب التعامـــــل  لقـــــانون دولـــــة أخـــــرىي ت هـــــر ا هميـــــة أكثـــــر إلحاحـــــاي وام

 258عبر الإنترنت لتحديد قانون المكان الذي يضبط ويحكم المسائل المثارة عبرها.

ونية التي تعود إن مستلة تحديد مكان إبرام العقد الإلكتروني تثير العديد من الإشكالات القان
إلى صعوبة تحديد المكان الذي يرسل من  الرسائل الإلكترونيةي وأيضا مكان استلامها فكلاهما يتم 

                                                           
 .587-580ي ص ص 5852عقد البير الإلكتروني في القانون الجزائريي دار بلقيس للنشري الجزائري حوحو يمينةي  256
 .572-570بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص ص  257
ي دار الحامــــــد (-دراســــــة تحليليــــــة-عقــــــد البيــــــر عبــــــر الإنترنــــــت  )عمــــــر خالــــــد زريقــــــاتي عقــــــود التجــــــارة الإلكترونيــــــة 258

 .525ي ص 5885عماني  للنشر والتوزيري
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في فضاء خارجي صعب التحديدي ومن أجل احتواء هذ  الصعوبات  هرت ن ريتان في تحديد 
 ي والتي نتعر  إليها فيما يلي: 259مكان إبرام العقد الإلكتروني

 امة الموجب:. ن رية محل إق5

يذهب أنصار هذا الاتجا  إلى أن مكان إبرام العقد الإلكتروني هو مكان الذي يقر في  مقر  
عمل المرسل إلي ي ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلكي ومن  تعتبر لح ة علم 
الموجب بالقبول هي لح ة إبرام العقد الإلكترونيي ومكان الموجب هو مكان إبرام العقد 

 .260الإلكتروني

لكن  يعاب على هذ  الن رية أن العقود الإلكترونية التي تبرم بواسطة الإنترنت في صالب تتم 
بين طرفين أحدهما تاجر محترف يتخذ أصلب أشكال الشركات التجارية الكبرىي والثاني هو 

ن  مكان المستهلك طرف ضعيف بحاجة إلى الحمايةي لذلك ف ن اعتبار مكان إقامة الملتزم على أ
 إبرام العقد يؤدي إلى حرمان المستهلك من الحصول على حقوق ي  ن  إذا أراد  رفر دعوى على

الموجب فيجب أن يرفعها في محل إقامت  والذي قد يكون في دولة بعيدة عن الدولة التي يقيم 
 261فيها.

ة عامة في أخذت بهذ  الن رية العديد من التشريعات فنجد المشري الجزائري الذي وضر قاعد
ق م ج مفادها أن مكان إبرام العقد المبرم بين صائبين هو المكان الذي يعلم في   25نص المادة 

 الموجب بالقبولي إلا إذا وجد اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك أو نص القانون على صير ذلك.

 . ن رية محل إقامة القابل: 5

مكان الذي أرسل إلي  الإيجاب )أي مكان يرى أنصار هذ  الن رية أن مكان الانعقاد هو ال
الموجب ل (ي عند سكوت الطرفين عن القواعد التي تطبق على صحة التعاقد أو تفسير ي يجب 

                                                           
 .575-572 بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص ص 259
 .507-500بن مهدي مبروكةي مرجر سابقي ص ص  260
  .507 ني مرجر سابقي صإيمان متمون أحمد سليما 261
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الرجوي إلى مكان الإرسال الذي انطلقت من  المبادرة التعاقدية وذلكي  ن الإيجاب الذي يصدر من 
ن اختلف   262ا شخاص الموج  إليهم الإيجاب.شخص إلى أشخاص عدة يكون ل  المعنى نفس  وام

تطبيقا على العقد الإلكترونيي ف ن المكان الذي يعتبر في  منعقدا هو المكان الذي صدر في  
القبول الإلكترونيي ف ذا استعمل القابل رسالة البيانات للتعبير عن قبول ي فيبرم العقد في المكان 

 263مكان القابل.الذي أرسلت من  الرسالة المحتوية على القبول وهو 

تم نقد هذ  الن رية على أساس إخلالها بمبدأ المساواة بين المتعاقدين بمحاباة المستهلك على 
لاحقت  حساب المهنيي وهذا ا مر يعرض  لمخاطر خضوع  لقانون صير قانون دولت ي وبالتالي م

 264ر دولت  ومحكمت  الطبيعية.يكمستهلك في دولة ومحكمة ص

  لهذ  الن رية إلا أنها تتفق مر مقتضيات المعاملات الإلكترونيةي إذ أن برصم من النقد الموج
أصلب العقود التي تتم من خلال الإنترنت يكون بين طرفين أحدهما تاجر أما الثاني فهو مستهلك 
الذي يكون ضعيف وبحاجة إلى الحمايةي فميزة هذ  الن رية أنها تمنح للمستهلك الحق في رفر 

التي يقيم فيهاي كما أنها لا تحرم المستهلك من الحماية الاستثنائية التي توفر  ل   دعوى أمام الدولة
قوانين دولة إقامت  كونها القوانين الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني الذي يعد مكان إبرام  كان 

 265إقامة القابل الذي يخضر لهذ  القوانين من الناحية الإقليمية.

 تراضي في العقود الإلكترونية المطلب الثاني: صحة ال
بعد تطابق الإيجاب بالقبولي لابد من التتكد من مدى توفر ا هلية القانونية للتعاقد وصحتها 
وأن لا تشوبها عيب من عيوب الإرادةي ولكون العقد إلكترونياي ف ن التحقق من هذ  ا هلية أمر في 

                                                           
 .530-533 لما عبد الل  صادق سلهبي مرجر سابقي ص ص 262
 .578 بن مهدي مبروكةي مرجر سابقي ص 263
 .577بهلولي فاتحي مرجر سابقي ص  264
ير في القانوني تخصص: لنيل شهادة الماجستمقدمة  عتيق حناني مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونيةي مذكرة  265
-08ي ص ص 5855والعلوم السياسيةي جامعة العقيد أكلي محند أولحاجي البويرةي  ون التعاون الدوليي كلية الحقوققان
05. 
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ادي للأطرف وهذا ما يثير مشاكل تحول صاية الصعوبةي إذ يبرم العقد عن بعد دون الحضور الم
عن إبرام العقدي وللتفصيل أكثر حول هذ  المسائل سندرس في هذا المطلب ا هلية في العقد 
الإلكتروني )الفري ا ول(ي وعيوب الإرادة )الفري الثاني(ي وكذلك المشاكل التي يثيرها التعبير عن 

 الإرادة إلكترونيا )الفري الثالق(.

 : ا هلية في العقد الإلكتروني الفري ا ول
يقصد با هلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتي وأن يباشر بنفس  

 266التصرفات القانونية المتعلقة بهذ  الحقوق.

ــــر  ــــة المطلوبــــة لإبرامــــ  ويعتب ــــة القانوني ــــ  ا هلي ــــدى طرفي ــــوفر ل فيشــــترط لصــــحة العقــــد أن تت
قـــــود التقليديـــــة التـــــي تـــــتم بـــــين حاضـــــريني بينمـــــا فـــــي العقـــــود التتكـــــد مـــــن هـــــذا أمـــــر ســـــهل فـــــي الع

الإلكترونيـــة التــــي تنعقــــد عــــن بعــــد ف نــــ  قــــد يصـــعب علــــى أحــــد طرفــــي التعاقــــد التحقــــق مــــن أهليــــة 
ـــــد ـــــرام العق ـــــل إب ـــــى 267الطـــــرف الآخـــــر قب ـــــالغ ويتصـــــرف عل ـــــ  قـــــد ي هـــــر القاصـــــر بصـــــفة الب ي  ن

يــــة المتعاقـــــد حســــن النيـــــةي ومنـــــ  أساســــ ي لـــــذا نجــــد أن الفقـــــ  أخــــذ بن ريـــــة الوضــــر ال ـــــاهر لحما
يمكــــن للتــــاجر أو مقــــدم الخدمــــة أن يحــــتج بتــــوفر م هــــر البلــــوغ للقاصــــري فيتحمــــل هــــذا ا خيـــــر 

 268أو ولي  المسؤولية القانونية عن هذا الضرر.

وذلك  269 وا هلية المطلوبة في عقود التجارة الإلكترونية هي نفسها في العقود التقليدية
 08سنة كاملة وذلك حسب ما حددها المشري الجزائري في المادة  57ن سببلوص  )أطراف التعاقد( 

270من القانون المدني.
 

                                                           
266 CANIN Patrick, Droit civil: Les Obligations, 3eme éd, Hachette livre, 2002, p 47. 

 .555بلقاسم حامديي مرجر سابقي ص 267
ي 82ي العدد 85ي المجلد المجلة الجزائرية  بحاق والدراساتحمدي "إشكالية التراضي في العقود الإلكترونية"ي بوقرط أ 268

 .580ي ص 5857كلية الحقوقي جامعة عبد الحميد بن باديسي مستغانمي  
ي العدد ا كاديميةمجلة الباحق للدراسات كوسام أمينةي "خصوصية ا هلية في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة"ي  269
 .300 ي ص5852ي  كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة الحاج لخضري باتنةي 82
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 الفري الثاني: سلامة الإرادة من العيوب في العقد الإلكتروني 
عيوب الإرادة في العقد الإلكتروني هي نفسها المعروفة في العقد التقليديي والمتمثلة في: 

لالي وبما أن العقود الإلكترونية تتم في بيئة افتراضية ف ن  يسهل الغلط والتدليسي الإكرا  والاستغ
 الوقوي فيهاي لذا سندرس كل عيب على حدة.

 الغلط -أولا
يعرف الغلط بتن : "حالة تقوم بالنفس على توهم صير الواقري وصير الواقر إما أن يكون واقعة 

 271صحتها".صير صحيحة يتوهم الإنسان صحتهاي أو واقعة صحيحة يتوهم عدم 

كثير ما يقر الغلط في العقد الإلكتروني خاصة في  ل تطور الإعلاناتي والتي قد تكون 
مضللة في أصلب ا وقاتي فقد تؤثر على قدرة المتعاقدين في الحكم على المبير محل التعاقد 
الإلكترونيي ولذا نجد أن المشري الجزائري قد ألزم المورد الإلكتروني ضرورة توضيح عرض  

لإلكتروني وأيضا اشتراط بع  المعلومات الواجب توفرها في عرض  وهذا على سبيل المثال لا ا
المتعلق بالتجارة الإلكترونية كتحديد  50-82من القانون رقم  55ي وذلك حسب المادة 272الحصر

السلر والخدمات بشكل تفصيلي وكافة المعلومات الضرورية حتى لا يقر المستهلك الإلكتروني في 
ي ومثال للغلط في العقود المبرمة عبر الإنترنتي احتجاج المشتري عند تسلم  للمبير أن  273لطالغ

 274صير صالح للغر  الذي اشترا  من أجل ي فيطالب ب بطال العقد استنادا لن رية الغلط.

                                                                                                                                                                                     
على أن : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقو  المتضمن القانون المدني  20-52من أمر رقم  08تنص المادة  270

 العقليةي ولم يحجر علي  يكون كامل ا هلية لمباشرة حقوق  المدنية".
 .573 علاء محمد الفواعيري مرجر سابقي ص 271
ي المجلد المجلة ا كاديمية للبحوق القانونية والسياسيةداود منصوري "إشكالات صحة التراضي في العقود الإلكترونية"ي  272
 .555ي ص 5855ي كلية الحقوقي جامعة زيان عاشوري جلفةي 85د ي العد82
 علق بالتجارة الإلكترونيةي مصدر سابق.ي المت82-50من قانون رقم  55أن ر المادة  273
ي مجلة العلوم القانونية والسياسيةدريسي فاطمة ي حمو فرحاتي "خصوصية عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية"ي  274

 .253 ي ص5855ي كلية الحقوقي جامعة مستغانمي مستغانمي 85ي العدد 55المجلد 
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 التدليس -ثانيا
ي ف ذا كان التدليس هو" إيقاي المتعاقد في صلط يدفع  إلى التعاقد"ي ويقترب التدليس من الغلط

ا خير تلقائيي ف ن التدليس وهم بفعل شخص  خري كما أن للتدليس عناصر والتي تتمثل في 
استخدام طرق احتياليةي وأن يكون التدليس هو الدافر إلى إبرام العقدي وضرورة اتصال التدليس 

 275بالمتعاقد الآخر.

نتي لعدم قدرة المستهلك من فالتدليس ينتشر بصفة كبيرة في العقود المبرمة عبر شبكة الإنتر 
معاينة الشيء محل التعاقدي ومن أهم صور التدليس والغ  في التعاقد الإلكتروني إنشاء مواقر 
وهمية عبر الإنترنتي فيمكن لبع  البنوك الإلكترونية التي لا وجود لها في الواقر بجذب بع  

 276والهرب دون إرجاعها  صحابها.العملاء لإيداي أموالهم فيهاي ومن ثم تقوم بالاستيلاء عليها 

المتعلق  82 -50من القانون رقم  38وقد أشار المشري الجزائري لمستلة التدليس في المادة 
بتجارة الإلكترونيةي وذلك بتحديد  لمضمون الإشهار الإلكتروني والشروط الواجب توفرها لانتفاء 

 277ال.صفة التضليلي ولعدم وقوي المستهلك الإلكتروني ضحية لاحتي

 الإكرا  -اثالث
يعرف الإكرا  بتن : "ضغط صير مشروي يوج  إلى إرادة شخص فتتتثر ب ي فيندفر صاحبها 
إلى التعاقد بسبب الرهبةي في نفس  التي تحمل  على التعاقد"ي فالمكر  لا يريد التعاقد فيما لو توفر 

 ي  مما يؤدي إلى اضطراب ل  عنصر الحرية والاختيار ي ولكن الخوف الذي يولد  الإكرا  في نفس
إرادت  الواعيةي فتلجت إلى التعاقد متتثرة بدوافر الرهبة والجزيي لتخلص من أي شر قد يلحق ي فيما 

 278لو رف  إبرام العقدي وهكذا تكون إرادت  معيبة.

                                                           
 .555 بوقرط أحمدي مرجر سابقي ص 275
 .252مة ي حمو فرحاتي مرجر سابقي ص دريسي فاط 276
 ي المتعلق بالتجارة الإلكترونيةي مصدر سابق.82-50من قانون رقم  38المادة  اجرر  277
 .530ص إلياس ناصيفي مرجر سابقي  278
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وجود عيب الإكرا  في العقد الإلكتروني أمر مستبعد نوعا ما وذلك لوجود الفاصل المكاني 
 أن المشري الجزائري قام ب زالة كل  ضغط يؤدي إلى توجي  إرادة المتعاقديني حيق ي إلا279بينهما

من القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية على أن :  "يجب ألا تتضمن  3الفقرة  55نص في المادة 
 280الخانات المعدة  للملء من قبل المستهلك الإلكترونيي أية معطيات تهدف إلى توجي  اختيار ".

د مـــــــن ســـــــبيل الإكـــــــرا ي التعاقـــــــد الإلكترونـــــــي الـــــــذي يـــــــتم مـــــــن خـــــــلال صرفـــــــة المحادثـــــــة يعـــــــ
ــــــد  ــــــود ق ــــــي هــــــذ  العق ــــــة الآخــــــري فف ــــــدين رؤي ــــــق يســــــتطير كــــــل مــــــن المتعاق المــــــزودة بكــــــاميرا بحي
رســــــالها عبــــــر البريــــــد الإلكترونــــــيي مهــــــددا  يســــــتخدم المتعاقــــــد بيانــــــات ووثــــــائقي يقــــــوم بتحميلهــــــا وام

 281.إيا  لإجبار  على قبول التعاقد

 الاستغلال -رابعا
يعرف الاستغلال على أن : "الحالة التي يستغل فيها أحد المتعاقدين في الآخر حالة ضعف 
في أمر من ا مور بحيق يحجب عن  هذا الضعف ملكة الموازنة والتبصري فينتهز المتعاقد مع  

إبرام  لولا هذا  هذ  الفرصة ويجر  إلى إبرام تصرف ينتج عن  إلحاق صبن ب ي ما كان ليقدم على
 الاستغلال".

ففي الوقت الراهن الذي حتم اللجوء إلى التجارة الإلكترونيةي خلق تنافسا بين الشركات الجادة 
ي مما أدى إلى  هور مستخدمين ناقصي الخبرة في عالم الإنترنت 282والوهمية دون مراعاة للقانون

ي ب برام عقد لهذا ا خير قيام المشتر  ي وكمثال283ا مر الذي وسر من دائرة الاستغلال الإلكتروني
بسبب أن الطرف الآخر في التعاقد مشهور وذو   يطي  بين أو هوى جامحي نتيجة تتثير نفسي

                                                           
مجلة عقوني محمدي حسن عبد الرزاقي "عيوب الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية على ضوء التشرير الجزائري"ي  279

 .203ي ص 5855ي كلية الحقوقي جامعة محمد خيضري بسكرةي 85ي العدد 53ي المجلد د القضائيالاجتها
 ي المتعلق بالتجارة الإلكترونيةي مصدر سابق.82-50قانون رقم  280
 .585لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص  281
 .257- 250 ص دريسي فاطمةي حمو فرحاتي مرجر سابقي ص   282
قانونية في إبرام العقد )دراسة في القانون القطري وبع  العقود -"أثر التغيرات التكنو عبد الل  عبد كريم عبد الل ي 283

ي 5850ي كلية القانوني جامعة قطري قطري 83ي العدد مجلة كلية القانون الكويتية العالميةالإلكترونية النموذجية("ي 
 .573ص
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مكانة بارزةي ف ذا استغل الطرف الآخر ضعف المتعاقد نفس  قام العقد مختلا بتوازن  اختلال 
 284واضحا بين قيمة المبير والثمن.

 التي يثيرها التعبير عن الإرادة إلكترونيا الفري الثالق: المشاكل 
ن را للطبيعة الخاصة للعقد الإلكتروني مقارنة بن ير  التقليديي بالإضافة إلى خصوصية 
عيوب الإرادة في التعاقد المبرم بالوسائل الإلكترونيةي قد يواج  أحد المتعاقدين مشكلة لتحديد هوية 

م إبرام العقدي لذا سنتطرق في هذا الجزء إلى الوسائل المتعاقد مع ي والذي قد يكون سببا في عد
التي تساعد في تحديد الشخص المتعاقدي وثم سننتقل إلى الميزة والخصوصية التي تتمتر بها 

 عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية.

 تحديد هوية الشخص المتعاقد -أولا
 ها: هناك عدة وسائل تسمح بالتعرف على الشخص المتعاقدي من بين

 . البطاقات الإلكترونية: 5

هي بطاقات ذكية تتماثل مر بطاقات الائتمان في الشكل والحجمي والتي تسمح بتخزين 
ي وتعتبر 285ا موال الإلكترونية في وحدات يتم استعملها لسداد قيمة المعاملات التي يجريها العميل

لمعلومات والبيانات الشخصيةي هذ  البطاقات بمثابة الحاسوب المتنقلي الذي يحتوي على كامل ا
كما تتمتر برقم سريي وأهم ما تتضمن  هذ  البطاقة أنها مزودة بعدة عناصر التي تحمي صاحبها 
من عمليات التزوير وسوء الاستعمال من طرف الغيري في حالة ضياعها أو سرقتهاي أو محاولة 

 286تقليدها.

يمكنها التحقق من سن زوارهاي وذلك  وهناك بع  المواقر المجهزة بتن مة تقنية حديثة التي
التي تطلب من زوارها إدخال رقم بطاقة  Abutcheekو Abutsignعن طريق أجهزة وسيطة مثل 

                                                           
 .557دريسي فاطمةي حمو فرحاتي مرجر سابقي ص  284
 .322رجر سابقي ص كوسام أمينةي م 285
 .555إلياس ناصيفي مرجر سابقي ص  286
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الائتمان الشخصية للتحقق من أهليتهم ف ذا فعل الزائر ذلك كان ل  بالمقابل أن يتلقى رقم أو كلمة 
 287المرور.

هذ  البطاقةي والاحتياطات التي يتخذها  على الرصم من كل وسائل الحماية المزودة بها
المتعاملون عبر الإنترنتي لتتمين المعلومات الخاصة ببطاقتهم الإلكترونيةي ف نها لم تكن صعبة 
على أصحاب الدهاء الإلكتروني الذين يتفننون في ابتداي طرق صير مشروعةي لإختراق الاتصالات 

رصنة الإلكترونيةي والاستيلاء على بيانات عبر تقنيات هذ  البطاقةي واستحداق أساليب الق
288المتعاملين وأموالهم عبر هذ  التقنيات.

 

 . شهادة التصديق الإلكتروني:5

-52من القانون  5الفقرة  5عرف المشري الجزائري شهادة التصديق الإلكتروني في المادة 
التوقير الإلكتروني  " وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من على أنها: 80

ي حيق قسمها المشري الجزائري إلى نوعين من الشهادات ا ولى هي الشهادة البسيطةي 289والموقر"
والتي تربط بين بيانات خاصة بفحص التوقير الإلكتروني والشخص لتتكيد هويت ي أما الثانية فهي 

من  52عليها في المادة الشهادة الموصوفة وهي المؤهلة تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص 
 290نفس القانوني المقدمة من طرف ثالق موثوق أو مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني.

ون را  همية البالغة والدور المهم لهذ  الشهادةي أولاها المشري الجزائري شتنا بالغا من حيق 
 80-52لقانون من ا 3الفقرة 52تحديد بياناتها ا ساسية بدقة وتفصيل وذلك من خلال المادة 

 291المتعلق بالقواعد العامة للتوقير والتصديق الإلكترونيين.

                                                           
 .322كوسام أمينةي مرجر سابقي ص  287
 .550-555إلياس ناصيفي مرجر سابقي ص ص  288
 ي المتعلق بالقواعد العامة للتوقير والتصديق الإلكترونييني مصدر سابق.80-52قانون رقم  289
 .052قروا  رضواني مرجر سابقي ص  290
 ي المتعلق بالقواعد العامة لتوقير والتصديق الإلكترونييني مصدر سابق.80-52من قانون رقم  3فقرة  52أن ر المادة  291



 اقتران وتطابق الإيجاب بالقبول    الثانيالفصل 

 
86 

وتعتبر شهادة التصديق الإلكتروني من أهم الوسائل للتتكد من أهلية وا طراف المتعاقدة في 
 292العقود الإلكترونية.

 . الرسائل التحذيرية: 3

يرات على مواقعهم تتضمن تتمثل هذ  الوسيلة بقيام أصحاب المواقر الإلكترونية بوضر تحذ
بعدم سما  الدخول إليها إلا من طرف شخص ذو أهلية قانونيةي وذلك عن طريق الكشف عن 
هويت  وعمر  من خلال تعبئة نموذج معلومات الموجود في المواقري ولا يسمح لمن يقل عمر  عن 

برام العقد التجاري الإلكترونيي  كما هناك مواقر إلكترونية السن القانوني الولوج إلى هذ  المواقر وام
تقوم  ب عداد نماذج عقود في مواقعهم تستلزم بنص صريح عدم إمكانية إبرام العقد مر شخص يقل 

 293عمر  عن سن معين.

صير أن هذ  الرسائل التحذيرية تبقى مليئة بالخطر الذي يتمثل في الإدلاء ببيانات مخالفة 
 294بحق عن وسيلة أكثر نجاعة لحل هذ  المشكلة.للحقيقة فيما يتعلق با هليةي ومن  يستلزم ال

 خصوصية عيوب الإرادة الإلكترونية -ثانيا
عيوب الإرادة هي نفسها سواء في العقود التقليدية أو الإلكترونيةي إلا أن ا خيرة تتميز 
بخصوصية في بيئتهاي ويعود ذلك لغياب الحضور المادي  طراف العقد  ن  يتم في عالم 

 افتراضي.

لتزام في العقود الإلكترونية هو التزام ب نارة إرادة المتعاقد عديم الخبرةي والإخلال بهذا الا
الالتزام يؤدي إلى مطالبة الطرف المتضرر ب بطال العقدي وهذا ما يعتبر مميزا لهذ  العيوب في 

بالإعلام في العقود المبرمة عن بعد مقارنة بالعيوب المعروفة في القواعد العامةي كما أن الالتزام 

                                                           
 .552داود منصوري مرجر سابقي ص  292
 .552ي ص المرجر نفس  293
 .328كوسام أمينةي مرجر سابقي ص  294
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العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت يسهل كثيرا إبطالها على أساس وجود عيب الغلطي باعتبار أن 
 295الإخلال بهذا الالتزام قرينة لا تقبل إثبات العكس في ثبوت ارتباط الغلط بالمحترف.

أهم  أما فيما يخص الكذب في الإعلانات والدعايات الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات من
المشاكل التي تواج  عقود التجارة الإلكترونيةي والتي تدخل في مجال التدليس طالما تجاوزت الحد 
المتلوفي وكان مؤثر على إرادة المدلس علي  ودافعا إلى التعاقدي هذا يمنح للمدلس علي  الحق في 

 296طلب إبطال العقد لوجود عيب في إرادت  والمتمثل في التدليس.

ن كان من الصعب تصور تعر  أحد طرفي العقد لإكرا  أما بالنسبة ل لإكرا  ف ن  حتى وام
ي إلا أن  قد يكون بسبب الضعف الاقتصادي كاحتكار المنتج لسلعة معينة وعرضها للبير 297مادي

 298بشروط مجحفة بحق المشتري فيضطر للتعاقد ولا يكون أمام  بديل  خر بسبب تهديد مصالح .

ن كان أما عن عيب الاستغلال فهو  لا يتميز بتية خصوصية في العقود الإلكترونيةي وام
 299متصور الوقويي ولكن حدوث  في مجال الإلكتروني أقل احتمالا وأبعد تصورا.

                                                           
 .525مناني فرا ي مرجر سابقي ص  295
 .72لزعر وسيلةي مرجر سابقي ص  296
 .503ي مرجر سابقي ص بهلولي فاتح 297
 .555العربي شحط أمينةي مرجر سابقي ص  298
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تقنيات عصرية كشبكة  هور تقدم العالم و توصل من خلال هذ  الدراسةي إلى أن التتم 
هذ  العملية  تنقلي مما أضحتال الحاجة إلى  التسوق دونا مر الذي سهل للفرد من الانترنتي 

مكنت المنتجين من الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم دون عناء أو مشقةي وكذلك والتي تتم عن بعدي 
 .وجيزاجيات  بسهولة وفي  رف زمني أصبح المستهلك يتجول عبر العالم لاقتناء ح

تجارية الإلكترونية من الضروري جعلت العقود الإذ لتجارة الإلكترونية صفقة العصري تعتبر ا
التراضي ركن مهم لا صنى عن  تواجدهاي ومثلها مثل العقود التجارية التقليدية لها أركان وشروطي و 

 .فيها

على الرصم من مكانة وأهمية العقود الإلكترونية ومميزاتها إلا أن المشري الجزائري أصفل 
وفي نهاية دراستنا لموضوي : "التراضي في  من الضروريات فيهاي لذا  -إن لم نقل كلها  -بع  

لابد  اقتراحات و التعاقد عن بعد على ضوء التجارة الإلكترونية الجزائري"ي توصلنا إلى عدة نتائج 
 .ون التجارة الإلكترونية الجزائريمن المشري الجزائري أخذها بعين الاعتبار في حالة تعديل  لقان

 النتائج: -

لهذا الموضويي أن العقود الإلكترونية لا تختلف عن تلك العادية تبين لنا من خلال دراستنا 
 :لذا اتضح لنا ما يلي من النتائج إلا في كونها تبرم عن بعدي

القبول ود رضائيةي من  تستوجب الإيجاب و العقود المبرمة عن بعد )الإلكترونية( عق -
 لإبرامها صحيحة.

يي ة للتعاقد سواء التقليدي أو الإلكترونيعتبر التفاو  المرحلة الممهدة للإيجابي والسابق -
وهي مرحلة مهمة إذ أن الهدف منها الوصول إلى اتفاق لإبرام العقدي المطلوب فيتخذ 

متعاقد ا طراف الإجراءات اللازمة لمناقشة المسائل والنقاط محل التفاو ي من  يكون ال
 . حقيقت  فيقدم على إبرام  والعكس صحيحعلى دراية بطبيعة العقد و 
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يترتب على مرحلة التفاو  في العقد الإلكتروني جملة من الالتزامات التي تقر على  -
عاتق كلا الطرفيني من  وجب على كليهما الالتزام والتقيد بهاي وأي إخلال بها ترتب 

 عنها المسؤولية.
عدم تن يم المشري الجزائري لمرحلة المفاوضات وترك المستلة للفق  للن ر فيهاي رصم  -

والتي مست عدة مجالاتي كما أن القانون رقم  5882يلات التي جاء بها سنة التعد
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية لم يتطرق لهذ  المرحلة ولم يعرفها.   50-82

عدم تعر  المشري الجزائري في نصوص قانون التجارة الإلكترونية إلى تعريف الإيجاب  -
 .الاختصاصتعريفات للفق  كونها صاحبة ي وترك مهمة تقديم الينوالقبول الإلكتروني

عدم معالجة المشري الجزائري لمستلة اللغة المستعملة لطر  الإيجابي واكتفى فقط  -
باشتراط اللغة العربية لإعلام المستهلكي وهو عكس ما قام ب  المشري الفرنسي الذي 

صاحبتها تعر  لهذ  المستلة من خلال وجوب طر  الإيجاب باللغة الفرنسية مر جواز م
 بترجمة للغة أخرى.

كون التعبير عن القبول الإلكتروني صريحاي دون أخذ  ي أن اشتراط المشري الجزائري -
 بعين الاعتبار القبول الضمني.

ا صل أن السكوت لا يعتبر قبولاي إلا أن هناك حالات استثنائية محددة يمكن اعتبار  -
 السكوت فيها قبولا.

وني من أهم الآليات القانونية لحماية المستهلكي والسبب يعد العدول عن القبول الإلكتر  -
 في ذلك عدم إمكانية المستهلك من رؤية المنتوج محل التعاقد إلا عند استعمالها.

ي كما من الإشكالات التي تواج  الفق  مكان تحديد القبول الإلكترونييعتبر زمان و  -
قيقيا أو حكمياي فيكون حقيقيا يعتبران المعيار الفاصل في تحديد مجلس العقد إذا كان ح

إذا تم التعاقد بين حاضرين من حيق الزمان والمكاني ويكون حكميا إذا تم التعاقد بين 
 طرفين صائبين.
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ثير العديد من الإشكالات والصعوبات الناتجة عن تالتعاقد الإلكتروني  ا هلية في مجال -
العقد الإلكتروني أولاي ولكون هذا  خلالها إبراممن الطبيعة الإلكترونية للوسائط التي يتم 

 العقد يتم بين صائبين ثانيا.

 : الاقتراحات -

رصم الجهود التي قام بها المشري الجزائري لتن يم التجارة الإلكترونيةي وذلك من خلال 
إلا أننا لاح نا في  الكثير من القصوري  82-50إصدار  لقانون خاصي والمتمثل في القانون رقم 

 نقدم الاقتراحات التالية: ذ  الدراسة لذا من خلال ه

في قانون التجارة الإلكتروني  التفاو  الإلكتروني مرحلة ميتن على المشري الجزائري  -
لمواكبة التطورات القانونية في المعاملات الإلكترونيةي باعتبارها مرحلة جد مهمة في 

 .إبرام العقد
يني ن را لعدم كفاية القواعد العامة على المشري وضر تن يم للإيجاب والقبول الإلكتروني -

لحل المشاكل التي يثيرهماي وكذلك عدم انسجامهما مر الخصوصية التي يتميز بها العقد 
 الإلكتروني.

حبذا لو أن المشري الجزائري أخذ بالقبول الضمني في إبرام العقد الإلكترونيي دون  -
هلك الإلكترونيي وذلك في اقتصار  على القبول الصريح حتى لا يتم تضيير حقوق المست

 حالة قيام مثلا بتحميل برنامج معين من شبكة الانترنت فهذا يعد بمثابة قبول ضمني.
على المشري إضافة أحكام قانونية لحق العدولي ليكون التن يم أشمل وأكثر فعالية  -

 لتحقيق هذا الحق.
لى ضرورة استحداق على المشري الجزائري إنشاء جهات التوثيق الإلكترونيي بالإضافة إ  -

على للحد من عملية التحايل وذلك مراقبة عمل المواقر الإلكترونية و يفتها  مراكز
 المستهلك.

التصديق متعلق بالقواعد العامة للتوقير و مطالبة المشري الجزائري بمراجعة القانون ال -
 الإلكترونيين.
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مية التعاقد عبر ضرورة القيام بندوات لنشر الوعي لدى المستهلكين حول كيفية وأه -
 الانترنت حتى يكونوا على دراية بخطورة التعاقد الإلكتروني.

يفائ  حق  على الوج  القويم شرف لن ندعي  ف ن التقصير في معالجت   وبما أن الإلمام بالموضوي وام
 تهمة لن ننفيها.
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 باللغة العربية :–أولا 

I– :الكتب 

لدولية )العقد الإلكتروني في القانون المقارن(ي توزير منشورات الحلبي ناصيفي العقود ا إلياس -5
 .5887 الحقوقيةي بيروتي

أحمد عبد التواب محمد بهجتي إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة بين القانون المصري  -5
 .5887 والفرنسي(ي دار النهضة العربيةي القاهرةي

ثبات  )الجوانب القانونية لعقد التجارة إيمان متمون أحمد سليماني إبرام  -3 العقد الإلكتروني وام
  .5880الإلكترونية(ي دار الجامعة الجديدة للنشري الإسكندريةي 

بشار محمود دوديني الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت )وفقا لقانون المعاملات  -0
ر الثقافة للنشر والتوزيري القانون المدني(ي دا الإلكترونية وبالتتصيل مر الن رية العامة للعقد في

 .5882ني عما

حمودي محمد ناصري العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت مر التركيز على عقد  -2
 .5855البير  الدولي للبضائري دار الثقافة للنشر والتوزيري عماني 

 .5852ئريي دار بلقيس للنشري الجزائري حوحو يمينةي عقد البير الإلكتروني في القانون الجزا -2

خالد صبري الجنابيي التراضي في عقود التجارة الإلكترونيةي دار قنديل للنشر والتوزيري  -5
 .5853عماني 

ر خالد ممدو  إبراهيمي إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(ي الطبعة الثانيةي دار الفك -0
 .5855يالجامعيي الإسكندرية

لباسط جاسم محمدي إبرام العقد عبر الإنترنتي منشورات الحلبي الحقوقيةي بيروتي عبد ا -7
5852. 
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علاء محمد الفواعيري العقود الإلكترونية: التراضيي التعبير عن الإرادة )دراسة مقارنة(ي دار  -58
 .5850الثقافة للنشر والتوزيري عماني 

دار  عقد البير عبر الإنترنت )دراسة تحليلية(ي عقود التجارة الإلكترونية: ي زريقات عمر خالد -55
 .5885الحامد للنشر والتوزيري عماني 

فادي محمد عماد الدين توكلي عقد التجارة الإلكترونيةي منشورات الحلبي الحقوقيةي بيروتي  -55
5858. 

ومة للطباعة لزهر بن سعيدي الن ام القانوني لعقود التجارة الإلكترونيةي الطبعة الثانيةي دار ه -53
 .5850والنشر والتوزيري الجزائري 

ماجد محمد سليمان أبا الخيلي العقد الإلكترونيي مكتبة الرشدي المملكة العربية السعوديةي  -50
5887. 

العقد الإلكترونيي إثبات العقد ) محمد إبراهيم أبو الهيجاءي عقود التجارة الإلكترونية -52
ي العقدية المنازعات العقدية وصير سائل الدفر الإلكترونيةيالإلكترونيي حماية المستهلكيني و 

ي ار الثقافة للنشر والتوزيري عماني الطبعة الثانيةي د(الحكومة الإلكترونيةي القانون الواجب التطبيق
5855. 

محمد أمين الروميي التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنتي دار المطبوعات الجامعيةي  -52
 .5880الإسكندريةي 

محمود عبر الرحيم الشريفاتي التراضي في تكوين العقد عبر الإنترنت )دراسة مقارنة(ي  -55
 .5855 الطبعة الثانيةي دار الثقافة للنشر والتوزيري عماني

أركان ي إثبات ي القانون  )محمد فواز محمد المطالقةي الوجيز في عقد التجارة الإلكترونية -50
(ي دار الثقافة للنشر -راسة مقارنةد-ر"ي التوقير الإلكتروني "التشفي الواجب التطبيقي حمايت 

 .5880والتوزيري عماني 
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مصطفى أحمد إبراهيم نصري التراضي في العقود الإلكترونية )دراسة مقارنة(ي دار النهضة  -57 
 .5858 العربيةي القاهرةي

زائريي دار الهدىي مناني فرا ي العقد الإلكتروني وسيلة حديثة في القانون المدني الج -58
 .5887 الجزائري

ثبات التعاقد مندى عبد الل  محمود حجازىي التعبير عن الإرادة عن طريق الإن -55 ترنت وام
(ي دار المناهج للنشر دراسة مقارنة)وفقا لقواعد الفق  الإسلامي والقانون المدني الإلكتروني 

 .5858 والتوزيري عماني

العقود الإلكترونية على شبكة الإنترنت بين الشريعة والقانوني ميكائيل رشيد علي الزيباريي  -55
 .5852دار الجامعة الجديدةي الإسكندريةي 

II–  :ا طروحات والمذكرات الجامعية 

 أطروحات الدكتورا : -أ

لنيل شهادة مقدمة إبراهيم عبيد علي  ل عليي العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(ي أطروحة  -5
 .5858قوقي كلية الحقوقي جامعة حلواني مصري الدكتورا  في الح

العيشي عبد الرحماني ركن الرضا في العقد الإلكترونيي أطروحة دكتورا  في القانوني  -5
 .5855 ي الجزائري5تخصص: القانون الخاصي كلية الحقوقي جامعة الجزائر

ن المدني الجزائريي بن جبارة عباسي تكوين العقد الإلكتروني في  ل ن رية العقد في القانو  -3
لنيل شهادة دكتورا ي تخصص: قانون خاصي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي  مقدمة أطروحة

 .5850 جامعة جيلالي اليابسي سيدي بلعباسي

 مقدمة بهلولي فاتحي الن ام القانوني للتجارة الإلكترونية في  ل التشرير الجزائريي أطروحة -0
ي تخصص: قانوني كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة مولود لنيل شهادة دكتورا  في العلوم

 .5855معمريي تيزي وزوي 
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بوطالبة معمري الإطار القانوني لعقد التفاو  في مفاوضات عقود التجارة الدوليةي أطروحة  -2
لنيل شهادة دكتورا ي تخصص: قانون عامي كلية الحقوقي جامعة الإخوة منتوريي قسنطينةي مقدمة 
5855. 

لنيل شهادة دكتورا  في العلوم القانونيةي  مقدمة حامدي بلقاسمي إبرام العقد الإلكترونيي أطروحة -2
 .5852تخصص: قانون ا عمالي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة الحاج لخضري باتنةي 

ن الخاصي شبة سفياني عقد البير الدوليي رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا ي تخصص: القانو  -5
 .5855كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة أبي بكر بلقايدي تلمساني 

عجالي خالدي الن ام القانوني للعقد الإلكتروني في التشرير الجزائري )دراسة مقارنة(ي أطروحة  -0
لنيل شهادة دكتورا ي التخصص: القانوني  كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة مولود مقدمة 
 .5850يي تيزي وزوي معمر 

لنيل شهادة دكتورا ي تخصص:  مقدمة لزعر وسيلةي التراضي في العقود الإلكترونيةي أطروحة -7
 . 5857 عة العربي بن مهيديي أم البواقييقانون خاصي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جام

لنيل شهادة دكتورا    مقدمة مخلوفي عبد الوهابي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنتي أطروحة -58
في الحقوقي تخصص: قانون ا عمالي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة الحاج لخضري 

 . 5855باتنةي 

 مذكرات الماجستير: -ب

لنيل شهادة الماجستير مقدمة بادي عبد الحميدي الإيجاب والقبول في العقد الإلكترونيي مذكرة  -5
 .5855ي الجزائري 5وليةي كلية الحقوقي جامعة الجزائر في الحقوقي تخصص: العقود والمسؤ 

بن مهدي مبروكةي الرضا في العقد الإلكترونيي مذكرة مقدمة  لنيل شهادة الماجستير في  -5
القانون الخاصي تخصص: عقود ومسؤوليةي كلية الحقوقي جامعة الإخوة منتوريي قسنطينةي 

5855. 
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 لنيل شهادة الماجستيرمقدمة لتعاقد الإلكترونيي مذكرة بوطالبي زينبي الإيجاب والقبول في ا -3
 .5850 ي تخصص: عقود ومسؤوليةي كلية الحقوقي جامعة أمحمد بوقرةي بومرداسيفي القانون 

الماجستير في الحقوقي  مقدمة لنيل شهادةمذكرة  بولمعالي زكيةي مجلس العقد الإلكترونيي -0
 .5853ي الجزائري 5جامعة الجزائر تخصص: العقود والمسؤوليةي كلية الحقوقي 

لنيل شهادة الماجستير  مقدمة عتيق حناني مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونيةي مذكرة -2
في القانوني تخصص: قانون التعاون الدوليي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة العقيد أكلي 

 .5855محند أولحاجي البويرةي 

الماجستير شهادة بي مجلس العقد الإلكترونيي مذكرة مقدمة للحصول على لما عبد الل  سهل -2
 .5880 في القانوني كلية الدراسات العلياي جامعة النجا  الوطنيةي فلسطيني

لنيل شهادة الماجستير في مقدمة مرزوق نور الهدىي التراضي في العقود الإلكترونيةي مذكرة  -5
كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة مولود معمريي تيزي القانوني تخصص: المسؤولية المهنيةي 

 .5855وزوي 

لنيل شهادة  مقدمة يحيي يوسف فلا  حسني التن يم القانوني للعقود الإلكترونيةي مذكرة -0
ي تخصص: قانون خاصي كلية الدراسات العلياي جامعة النجا  الوطنيةي في القانون الماجستير
 .5885فلسطيني 

 لماستر: مذكرات ا -ج

لنيل  مقدمة إيقديدن سليمةي حمدا  وردةي مجلس العقد في إطار التعاقد عبر الإنترنتي مذكرة -5
ي تخصص: قانون خاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة في القانون شهادة ماستر

 .5855عبد الرحمان ميرةي بجايةي 
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ي في القانون لنيل شهادة الماسترمقدمة تيطو  صانيةي عقد البير الإلكترونيي مذكرة  -5
تخصص: قانون ا عمالي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة مولود معمريي تيزي وزوي 

5855. 

مقدمة ححيط حبيبةي جعودي مريمي الن ام القانوني للعقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(ي مذكرة  -3
الخاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة الماستر في القانوني تخصص: القانون 

 .5853 السياسيةي جامعة عبد الرحمان ميرةي بجايةي

 حداد عبد السلامي حطاب منالي التفاو  الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونيةي مذكرة -0
لنيل شهادة ماستر في العلوم القانونيةي  تخصص: قانون ا عمالي كلية الحقوق والعلوم  مقدمة
 .5850 ي قالمةي5702ماي  0اسيةي جامعة السي

لنيل شهادة  مقدمة دحدا  سهيلةي رزقي ليلىي الإطار القانوني للفترة ما قبل التعاقدي مذكرة -2
الماستر في القانوني تخصص: القانون الخاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة 

 .5853عبد الرحمان ميرةي بجايةي 

 لنيل شهادة ماستر مقدمة موساوي لاميةي التراضي في العقود الإلكترونيةي مذكرةنجاعي أمالي  -2
ي تخصص: القانون الخاص الشاملي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة عبد في القانون

 .5853الرحمان ميرةي بجايةي 

III – :المقالات 

معالم للدراسات القانونية  مجلةأرجيلوس رحابي "الإطار القانوني للتفاو  الإلكتروني"ي  -5
 ي ص ص5850ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة أحمد درايةي أدراري 83ي العدد والسياسية

28-52. 

مجلة الحقوق العربي شحط أمينةي "التراضي في العقد الإلكتروني في  ل التغيرات المستجدةي  -5
-522 ي ص ص5855ي الجزائري 5ئر ي جامعة الجزا83ي عدد 50ي  المجلد والعلوم الإنسانية

552. 
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مجلة الاجتهاد برادي أحمدي بن عمر توهاميي "التراضي الإلكتروني في التشرير الجزائري"ي  -3 
ي كلية الحقوقي جامعة تمنراستي تمنراستي 83ي العدد 58ي المجلد للدراسات القانونية والاقتصادية

 .558-528 ي  ص ص5855

مكانية العدول عن "ي بغدادي إيماني "صدور ال -0 مجلة المفاهيم قبول في العقد الإلكتروني وام
ي كلية الحقوقي جامعة زيان عاشوري الجلفةي 83ي العدد للدراسات الفلسفية والإنسانية المعمقة

  .528-525ي ص ص 5850

ي العدد 85ي المجلد مجلة الدراسات القانونيةبن خضرة زهيرةي "أحكام الإيجاب الإلكتروني"ي  -2
 .520-522 ي ص ص5855ي كلية الحقوقي جمعة يحيى فارسي المديةي 85

مجلة العلوم بوحملة صلا  الديني "خصوصية الإيجاب والقبول في العقد الإلكتروني"ي  -2
 ي ص ص5857ي كلية الحقوقي جامعة الإخوة منتوريي قسنطينةي 83ي عدد 38ي المجلد الإنسانية
382-353. 

ي المجلد مجلة ضياء للدراسات القانونيةفي العقود الإلكترونية "ي بوعيس يوسفي "التراضي  -5
 .525-525 ي ص ص5857ي المركز الجامعي نور البشير البي ي الجزائري 85ي العدد 85

ي المجلة الجزائرية  بحاق والدراساتبوقرط أحمدي "إشكالية التراضي في العقود الإلكترونية"ي  -0
 ي ص ص5857حقوقي جامعة عبد الحميد بن باديسي مستغانمي ي كلية ال82ي العدد 85المجلد 

77-558. 

مجلة الدراسات بومسلة عبد القادري "خصوصية الإيجاب والقبول في المعاملات الإلكترونية"ي  -7
 .337-350 ي ص ص5850ي جامعة سوسةي تونسي 85ي العدد 80ي المجلد القانونية والسياسية

ـــــة"ي داود منصـــــوري "إشـــــكالات صـــــحة ا -58 ـــــي العقـــــود الإلكتروني ـــــة ا كاديميـــــة لتراضـــــي ف المجل
ـــــة والسياســـــية ـــــد للبحـــــوق القانوني ـــــان عاشـــــوري 85ي العـــــدد 82ي المجل ـــــة الحقـــــوقي جامعـــــة زي ي كلي

 .555-555 ي ص ص5855جلفةي 



 قائمة المراجر

 
101 

مجلة العلوم دريسي فاطمةي حمو فرحاتي "خصوصية عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية"ي  -55
ي ص 5855ي كلية الحقوقي جامعة مستغانمي مستغانمي 85ي العدد 55ي المجلد يةالقانونية والسياس

 .255-258 ص

زوقاغ ناديةي "مبدأ حسن النية في التفاو  في مجال عقود التجارة الدولية الإلكترونية"ي  -55
ي كلية الحقوقي جامعة العقيد أكلي محند 85ي العدد 80ي المجلد مجلة دراسات في حقوق الإنسان

 .55-80 ي ص ص5858لحاجي البويرةي أو 

عبد الل  عبد كريم عبد الل ي"أثر التغيرات التكنوـقانونية في إبرام العقد )دراسة في القانون  -53
ي 83ي العدد مجلة كلية القانون الكويتية العالميةالقطري وبع  العقود الإلكترونية النموذجية("ي 

 .588-523 ي ص ص5850كلية القانوني جامعة قطري قطري 

عقوني محمدي حسن عبد الرزاقي "عيوب الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية على ضوء  -50
ي كلية الحقوقي جامعة محمد 85ي العدد 53ي المجلد مجلة الاجتهاد القضائيالتشرير الجزائري"ي 
 .205-235 ي ص ص5855خيضري بسكرةي 

المتعلق بالقواعد  80-52 ل القانون قروا  رضواني "هيئات التصديق الإلكتروني في  -52
ي المجلد مجلة العلوم الاجتماعيةالعامة بالتوقير والتصديق الإلكترونيين )المفهوم والالتزامات("ي 

 ي ص ص5855ي سطيفي 5ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة سطيف 50ي العدد 50
058-052. 

لكتروني عبر وسائل الاتصال الحديثة"ي كوسام أمينةي "خصوصية ا هلية في التعاقد الإ -52
ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي جامعة الحاج 82ي العدد مجلة الباحق لدراسات ا كاديمية

 .322-305 ي ص ص5852لخضري باتنةي 

لعمري صالحةي "حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن التعاقد في عقود التجارة  -55
ي كلية الحقوق والعلوم السياسيةي 52ي العدد 53ي المجلد اد القضائيمجلة الاجتهالإلكترونية"ي 

 .500-533 ي ص ص5855جامعة محمد خيضري بسكرةي 
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مجلة ا ستاذ معزوز دليلةي "التفاو  الإلكتروني كمرحلة سابقة للتعاقد )دراسة مقارنة("ي  -50
الحقوقي جامعة العقيد أكلي  ي كلية85ي العدد 82ي المجلد الباحق للدراسات القانونية والسياسية

 .55-80 ي ص ص5858محند أولحاجي البويرةي 

V–  :النصوص القانونية 

 النصوص التشريعية:  -أ

ي 50ي يتضمن القانون المدنيي ج ر عدد 5752سبتمبر  52مؤرخ في  20-52أمر رقم  -5
ي 5882 جوان 58المؤرخ في  58-82ي معدل ومتمم بالقانون رقم 5752سبتمبر  38صادر في 

 . 5882جوان  52ي صادر في 00عدد  .ر.ج.جيج

ي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 5888أوت  2المؤرخ في  83-5888أمر رقم  -5
 .5888ي صادر في 00عدد  .ر.ج.جيسلكيةي جوالمواصلات السلكية واللا

الممارسات ي يحدد القواعد المطبقة على 5880يونيو  53المؤرخ في  85-80قانون رقم  -3
 .5880 يونيو 55ي صادر بتاريخ 05عدد.ر.ج.جي التجاريةي ج

ي يتعلق بحماية المستهلك وقمر الغ ي 5887فيفري  52المؤرخ في  83-87قانون رقم  -0
 .5887 مارس 0ي صادر بتاريخ 52عدد ج.ر.ج.جي 

توقير الي يحدد القواعد العامة المتعلقة ب5852فيفري  85المؤرخ في  80-52قانون رقم  -2
 .5852 فيفري 58ي صادر بتاريخ 82عدد  .ر.ج.جيوالتصديق الإلكترونييني ج

عدد  .ج.جير.ي يتعلق بالتجارة الإلكترونيةي ج5850ماي  58المؤرخ في  82-50قانون رقم  -2
 .5850ماي  52ي صادر بتاريخ 50

 النصوص التن يمية:  -ب

علق برقابة الجودة وقمر الغ ي ي المت5778يناير  38المؤرخ في  37-78مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .5778يناير  35ي صادر 82عدد  .ر.ج.جيج
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ي المتعلق بضبط شروط وكيفية 5770أوت  52المؤرخ في  525-70مرسوم تنفيذي رقم  -5
 . 5770أوت  52ي صادر بتاريخ 23عدد  .ر.ج.جيإقامة خدمات "أنترنت" واستغلالهاي ج

ي يتعلق بتحديد العناصر 5882سبتمبر  58رخ في المؤ  382-82 رقم تنفيذي مرسوم -3
ا ساسية للعقود المبرمة بين ا عوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر أساسيةي 

 .5882سبتمبر  55ي صادر بتاريخ 22عدد ج.ر.ج.جي 

IV– المراجر الإلكترونية : 

تا   على الموقر التالي: ي م5708اتفاقية فيينا بشتن البير الدولي للبضائر لسنة  -5
http://www.uncitral.un.org. 

دليل تشرير اليونيسترال النموذجي بشتن النجارة الإلكترونية الدولية مر دليل التشرير عام  -5
نشورات ي م5770مكرر الإضافية بصيغتها الجديدة المعتمدة في عام  28و مر المادة  5772

   ي متا  على الموقر:5888ي ا مم المتحدةي نيويوركي v.77.0ا مم المتحدة 
 http://www.uncitral.un.org 

ي يتعلق بالمبادلات التجارية 5888أوت  7المؤرخ في  5888لسنة  03القانون التونسي رقم  -3
 ي متا  على الموقر التالي : 5888أوت  55ي مؤرخ في 20ر عدد الإلكترونية التونسيي ج 

https://www.mtc.gov.tn . 
ي يتعلق بقانون المعاملات الإلكترونية 5885ديسمبر 35المؤرخ في  02-5885قانون رقم   -0

 . http://www.atwanlaw.com   ي متا  على الموقر التالي:0250ا ردنيي ج ر رقم 

 

 

 

 
 

http://www.uncitral.un.org/
http://www.uncitral.un.org/
http://www.uncitral.un.org/
https://www.mtc.gov.tn/
https://www.mtc.gov.tn/
http://www.atwanlaw.com/
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 التراضي في التعاقد عن بعد على ضوء قانون التجارة الإلكترونية الجزائري

  Le consentement dans les contrats à distance selon la loi de commerce 
électronique Algérien 

 

أهم ركن في تكوين العقد. في هذا يشكل المتعاقدين أن الاتفاق بين   الفق أصلبيةيعتبر 
السياقي ي هر جليا أن  يمكن اعتبار الشبكة المعلوماتية بمثابة وسيلة اتصال تساعد على تلاقي 

 إلا +أن الإرادتين لإبرام العقود الإلكترونيةي لكن تجدر الإشارة إلى أن عملية التعاقد تصبح وهمية. 
 الخاص بالتجارة الإلكترونية. 82-50لقانون رقم   لمر وذلك ب صدار المشري الجزائري حسم في ا 

ي ف ن الإشكال المطرو  يكمن في مدى إمكانية الكترونيإإذا كان من الممكن التعبير عن الإرادة 
أن الإرادة الصادرة من طرف المتعاقد الإلكتروني تتعلق فعلا بالإرادة الحقيقية المراد من التحقق 

 التعبير عنها.

 

La doctrine quasi-unanime considère que le consentement constitue 
l’élément fondamental de tout contrat. À cet égard, il parait certain que les 
réseaux numériques de l’internet peuvent constituer un vecteur de 
communication n’excluant pas une manifestation et une rencontre des 
consentements aboutissants à la formation de contrats électroniques. 
Toutefois, il convient de noter que le processus contractuel se trouve 
totalement dématérialisé. Le législateur algérien l’a bien compris en régison la 
loi 18-05 du relative au commerce électronique. 

Si la volonté peut parfaitement s’exprimer selon un mode électronique, la 
difficulté particulière qui de pose est de vérifier que le consentement manifesté 
par l’internaute correspond bien à ce qu’il a réellement voulu. 

Résumé en langue française 

لخص باللغة العربيةم  


